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 تقديم :
 تبنت الهيئة في استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية محورا كاملًا لتطوير

المتعاملين، ويأتي إصدار هذا الدليل  حقوق  وحماية الرقابية القدرات وتعزيز الحوكمة مستويات
نظم حماية المتعاملين بما توفره من  استهدفت إعدادفي إطار تنفيذ تلك الاستراتيجية، والتي 

إجراءات وقائية وضمانات فعالة للمتعاملين، وبما يعمل على تعزيز وتقوية ممارسة المتعاملين 
لحقوقهم القانونية، وكذا وفاؤهم بالتزاماتهم القانونية من خلال التركيزعلى مباديء حماية 

فافية والإفصاح عن المنتجات والخدمات المالية، وكذلك المتعاملين الخاصة بممارسات البيع والش
 إدارة وحماية حساباتهم، وكيفية اللجوء لآلية تسوية المنازعات عند الحاجة.

ولمّا كان موضوع حماية المتعاملين يشكل توجهًا عالميًا ذا أهمية كبرى ضمن السياسات العامة 
 في ظل صعوبة اتخاذ قرارات مالية لمختلف الدول؛ للحفاظ على مصالح المتعاملين، خاصةً 

في الأسواق المالية التي تتسم حاليًا بالمنتجات المالية المعقدة، والتي يصعب على المتعاملين 
 الأفراد إدراك مخاطرها. 

لذا فقد ارتأت الهيئة أهمية إصدار دليل لحماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي، 
املين الأفراد بالمعلومات الكافية عن المنتجات أو الخدمات المالية بما يساهم في تزويد المتع

المقدمة لهم، وكيفية الاستفادة منها، وزيادة توعيتهم بحقوقهم، وتفهمهم لمسئولياتهم عند التعامل 
 في الأسواق المالية.

ع شركات وقد تناول الدليل المبادئ العامة لحماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي م
سوق المال، وشركات التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، وشركات التمويل )التمويل العقاري، 
والتأجير التمويلي، والتخصيم، وشركات التمويل متناهي الصغر، والجمعيات، والمؤسسات 
 الأهلية المرخص لها بمزاولة النشاط فئتي أ، ب(؛ وذلك من خلال رفع مستوى الشفافية، وتعزيز

ممارسات الخدمات المالية العادلة والمنصفة، واتخاذ التدابير اللازمة لرصد وتخفيف وطأة 
المخاطر التي يواجهها المتعاملون، وتوفير آليات لتسوية المنازعات وحل مشاكل المتعاملين، 

 وتعزيز الثقة في النظام المالي الكلي..
المالي مكونان أساسيان لدعم الشمول المالي،  وذلك باعتبار أن كلاً من حماية المتعاملين والتثقيف

مما يسهم في وجود نظم فعالة وقوية تعزز المصداقية والثقة في القطاع المالي، ويقلل بشكل كبير 
 ضرار بمصالح المتعاملين.إمن حدوث أية 

 د. محمد عمران

 رئيس مجلس إدارة الهيئة
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 الفهرس:
 

 .المتعاملينمقدمة عن أهمية حماية  أولًا : 

نشطة المالية غير المصرفية ومن ال شرافي والرقابي على الإهيئة العامة للرقابة المالية ال دورنبذة عن  ثانيًا : 
والتخصيم، ، التأجير التمويليو والتمويل العقاري،  ،التأمين الخاصةوصناديق سوق المال، والتأمين،  :بينها

 بتلك النشطة. القوانين التي تختص  وملخص، والتمويل متناهي الصغر

 لحماية المتعاملين.خاص صدار دليل أهمية إ ثالثًا : 

  .مصرفيالالمبادئ العامة لحماية المتعاملين في القطاع المالي غير  رابعًا : 

 .سوق المالمع الشركات العاملة في  دليل حماية المتعاملين خامسًا:

  .شركات التأمينمع  المتعامليندليل حماية  سادسًا:

 .التأمين الخاصةالتقاعد و صناديق مع  دليل حماية المتعاملين سابعًا:

 شركاتو  ،والتخصيم ،يوالتأجير التمويل ،ي العقار )التمويل شركات التمويل مع  دليل حماية المتعاملين ثامنًا:
 .ب( ،أ يوالمؤسسات الهلية المرخص لها بمزاولة النشاط فئت ،الجمعياتالصغر، و  التمويل متناهي
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 عن أهمية حماية المتعاملين مقدمة :أولا 
منظمة التعاون الاقتصادي  ومن بينهاالمؤسسات الاقتصادية الدولية ا لما أوردته المنظمات و وفقً  -عرف الشمول الماليي  

بأنه  –  International Network on Financial Educationالماليالشبكة الدولية للتثقيف و   OECDوالتنمية
لتصل إلى جميع فئات  ؛تكلفة ميسورةوب ،وفي الوقت المناسب ،توفير المنتجات والخدمات المالية بالشكل الكافي
زيادة التوعية والتعليم الحديثة والمبتكرة، بالإضافة إلى  FinTech وشرائح المجتمع من خلال نظام التكنولجيا المالية

 ا لتحقيق رفاهية مالية مستدامة للمجتمع. ستهدافً ا المالي
دفوعات من المعاملات المالية والم - الأفراد والشركات احتياجاتوبعبارة أخرى يشير الشمول المالي إلى تلبية 

 دامة للمجتمع. من أجل تحقيق رفاهية مالية مست -والتأمين والمعاشات ..الخ  الائتمانوالمدخرات و 
زدياد ان لدعم الشمول المالي، خاصة مع ين أساسيمكوني   حماية المتعاملين والتثقيف المالي ويعتبر كلٌ من نظامي

 درجة نمو التكنولجيا المالية المبتكرة بشكل مكثف. 

سياسات ونظم رقابية فعالة لضمان تقديم منتجات وخدمات مالية مناسبة لجميع الأفراد،  يتطلب توفير يالأمر الذ
 التكنولوجيا المالية لتعزيز الشمولية.  استخداما لتشجيع ا، وأيضً حتياجً اخاصة للفئات الأكثر 

 ،ثقة في القطاع الماليفي تعزيز المصداقية وال -لحماية المتعاملين في القطاع المالي  -ويسهم وجود نظم فعالة وقوية 
 ضرار بمصالح المتعاملين.إ ةوالتقليل بشكل كبير من حدوث أي

الخدمات  والدراية بالمنتجات أو ،كافية ويد المتعاملين الأفراد بمعلوماتعن طريق تز  الماليويدعم التثقيف المالي الشمول 
 تفهمهم لمسئولياتهم عند التعامل في الأسواق المالية.بحقوقهم و  توعيتهمزيادة و  ،منها الاستفادةوكيفية  ،دمة لهمالمالية المق

 استثمار مهمة طوال حياتهم مثلقرارات مالية  ذون تخسوف ي - فرادالأخاصة  -ومن المتعارف عليه أن المتعاملين 
  ..الخ..اتمعاشللختيار نظام اأو قتراض بغية شراء عقار، أو شراء بوالص تأمين على الحياة، أموالهم، أو الا

وزادت معها في نفس فراد، ات المتاحة للأالاختيار في مجال الخدمات المالية تزايدت  بتكارنتيجة التقدم التكنولوجي والاو 
 خدماتأو المعلومات الكافية عن الالمالي ليس لديه الخبرة أو الوعي  همالعديد من لأن؛ الأفراد الوقت التحديات التى تواجه

  .المالية المتاحة من قبل المؤسساتالمالية 
التي قد  المخاطر وتقليلتجنب لالجهات الرقابية والتنظيمية في حماية المتعاملين تلعبه الذي  دورالظهر أهمية تومن هنا 

 . الكلي الاقتصادبالسلب على  االتي قد تؤثر أيضً يتعرض لها الأفراد و 
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، على أثر تداعيات المالية الأسواقوقد تنامى الاهتمام الدولي خلال العقد الماضي بموضوع حماية المتعاملين في 
 في الخدمات والأدوات المالية بتكارالى ما شهدته الأسواق من إ(، بالإضافة 2008 /2007الأزمة المالية العالمية )

المعرفة  قلة بسبب، متعاملينزاد من فرص نقل المخاطر إلى ال والذي، بسبب تطور ونمو التكنولوجيا المالية، المتاحة
 . ديهموالوعي المالي ل

الأفراد  وعدم تمكن ،مخاطر عاليةنسب على  حتوتاالتي و  -والمعقدة  طرح العديد من المنتجات المالية المبتكرةويعد 
 .الأزمة المالية العالميةأحد أهم أسباب  - مالية جسيمة وتعرضهم لخسائرمن إدراكها 

الخدمات وكذا  ،مثل المعاملات والخدمات المالية عن طريق هواتف المحمول - الماليةا التوسع في التكنولوجي يشكلو 
ظاهرة عالمية واسعة الانتشار خاصة في  -..الخ  Digital Bankingوالبنوك الرقمية نترنت،المالية من خلال الإ

 النامية. دولال

أن  Global System for Mobile Communications النظام العالمي للاتصالات المتنقلة قدرت مؤسسةقد و 
 وقد أدى ذلك إلى زيادة ؛2016في تعاملاتهم عام  الماليةا التكنولوجي ستخدمواامن سكان العالم  %60كثر من أ

لى النظام المالي الرسمي، عن طريق التغلب إ رسميالغير  من النظام المالي وتحولهمالفرص لدمج الفقراء والمهمشين 
الخدمات المنتجات و على أنواع جديدة من  حصولالوبالتالي توسيع فرص  ؛العقبات المادية وخفض التكاليف على

  .الأفراد التمويل أيسر وفي متناول جميعوعليه أصبح ، اأمنً أكثر أسرع و بطرق المالية 

 لأهم البياناتوالواضح افي كالفصاح عدم الإ :مثلالمالية  االتكنولوجي نتيجة لانتشار عدة مخاطر زو بر  ذلكقد زامن و 
عروض رقمية وهمية قد  وسرية البيانات، بالإضافة لظهورسلامة أو مخاطر عادلة، الغير  تمعاملاأو ال ،والإجراءات

 المالية.  ابالتكنولوجيلدى الأفراد وعي والثقافة الالمخاطر نتيجة لغياب قد زادت تلك و  ،للشك ومجهولة الهوية اتكون موضعً 

الفئات التي ليس لديها معرفة  مثل تهميش بعض المالية االتكنولوجيب ضارةالثار ظهرت بعض الآ، بالإضافة إلى ذلك
من فرصة هؤلاء  حرممما ي ساكني المناطق الريفية؛ن أو وكبار السأالنساء  مثلالمالية بالخدمات كافيان  وإدراك

خطورة ل يعرضهمأو ، الماليةا من خلال التكنولوجي المتناهية الصغر تأمينيةال الوثائقأو  ةيالائتمان اتبطاقالستخراج ا
 ؛الأفراد من ذوي الدخول المنخفضة وأ لبةط، خاصة بالنسبة للةيالائتمانالبطاقات  استخدامبسبب كثرة  ستدانةفرط الا

 المالية. تهمنتيجة لقلة ثقاف
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 المتعاملين لمتطلبات اوفقً  ومناسبةً  مصرفية مصممةً الأن تكون المنتجات والخدمات المالية غير  ضرورةبرز ذلك ي  و 
 الأفرادحماية أهمية  المالية زادت التطورات وبسبب ؛لما تنطوي عليه من مخاطر ةواضح طرأوفي  -خاصة الأفراد-

حماية حقوقهم  متعاملينبالشمول المالي وسياسات التثقيف والتوعية المالية ضمن الأطر القانونية التي توفر لل همودمج
، وتحسين ثقافتهم المالية وتزويدهم بالنصائح اللازمة مع ةمناسب اتفصاحإعادلة و ت معاملا عن طريق حصولهم على

تقديم الخدمات المالية لهم ضمن أطر عمل تنافسية وفي إطار سلوك مهني، مع مراعاة حماية خصوصية وسرية 
مخاطر بأي شكل من الأشكال، وكذا الحد من ال استغلالهابيانات العملاء من أي انتهاك لسريتها أو تعرضها للتزوير و 

فراد من خلال توفير سبل الضمانات والتعويضات المناسبة لهم، والعمل على تسوية أي نزاعات التي قد يتعرض لها الأ
 . أو شكاوى قد تنشأ بينهم والمؤسسات المالية التي تقدم لهم المنتجات والخدمات المالية

العامة  اتالسياس أهمية كبرى ضمن ذا ايً عالم اتوجهً يشكل حماية المتعاملين موضوع أصبح  إطار ما تقدم،فى و 
في الأسواق المالية التي  ماليةقرارات  اتخاذفي ظل صعوبة  خاصةً ، المتعاملينمصالح للحفاظ على  ؛لمختلف الدول

 دراك مخاطرها. إالأفراد  المتعاملينوالتي ليس من السهل على  ،منتجات المالية المعقدةبالا حاليً تتسم 
 :في السواق المالية حماية المتعاملين وسائلأهم  منو 
المتعلقة بكل الأحكام  يةق المالاسو الأفع مستوى الشفافية بغية تمكين وإحاطة المتعاملين في بحيث يتم ر  :الشفافية -

 المتوقعة..الخ. المخاطرو ، هاشروطو ، المنتجات والخدمات المقدمة سعارمثل أخدمات المالية وال منتجاتبال
عزيز ممارسات الخدمات المالية العادلة والمنصفة، عن طريق وضع الحد الأدنى من وذلك بت :المعاملة العادلة -

 ةالمالي اتالخدممنتجات و ال بأن ن المتعاملو  ليطمئن ؛عملاءمع ال تعاملهمأثناء  للمؤسسات الماليةالمعايير 
 والعاملين لديهم الخدمات المالية ووكلائهم ميلضمان سلوكيات مقدمضللة، وكذا وغير  منةً آ عليهم المعروضة

 .متعاملينحقوق الل همحتراماو  الخدمات المالية حرفية مقدمي ضمننها غير عدوانية أو تعسفية، الأمر الذي يبأ
 وتحدد وترصدتكفل التى  الخدمات المالية يمقدم والمناسبة من قبل اللازمةتدابير ال اتخاذب :الحد من المخاطر -

نات العملاء بشكل غير ا، أو تناول بيحتيالوالا كالنصب ن و متعاملوطأة المخاطر التي يواجهها ال وتخفف من
 .مبتكرةالخدمات المالية ال نموا مع درجة خطورتها تباعً  زدادوالتي ت ،ملائم

لتسوية وحل  والسرعة تتسم بالكفاءة والفعالية اتليآوفير خلال تمن  :حل شكاوى المتعاملينتسوية المنازعات و  -
كون تالخدمات المالية أن  يينبغي على مقدمو  .شكاوى العملاء المتعلقة بتوفير الخدمات المالية وأالمنازعات 

 . مقدمة من المتعاملينستفسارات أو شكاوى اوالنظم الفعالة لمعالجة أي  اتمكانيلديهم الإ
سهم في ي، و الكليضمان الثقة في النظام المالي لا وأساسً  ةضرور يعد لمتعاملين لماية توفير حإن  :الثقةتعزيز  -

 .المتعاملينلكل من المؤسسات المالية و  مرضية، والحصول على نتائج يةسواق المالالأ ستقراراتعزيز كفاءة و 
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ا
نشطة المالية غير المصرفية على الأ شرافي والرقابيالإالهيئة العامة للرقابة المالية  دورنبذة عن : اثاني

، التأجير التمويليووالتمويل العقاري،  التأمين الخاصة،وصناديق سوق المال، والتأمين،  :من بينهاو
 :بتلك الأنشطةالقوانين التي تختص  وملخص، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر

 

على تأكيد  بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية 2009لسنة  10القانون رقم حرص 
وضبط  م الأنشطة المالية غير المصرفيةفي مجال تنظي للهيئة العامة للرقابة المالية محوريةالرئيسية و الختصاصات الا

من الهيئة العامة لسوق المال، والهيئة  محل كل   لرقابة الماليةبعد أن حلت الهيئة العامة ل ،أسواقها ومراقبة سلامة أدائها
 .العامة للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري 

 2014 عام وفي ؛ي التأجير التمويلي والتخصيمالاختصاص بتنظيم ومراقبة نشاط لى هيئة الرقابة الماليةإأسند كما 
 الصغر. والرقابة على نشاط التمويل متناهيختصت الهيئة بالإشراف ا

وقد أناط القانون بالهيئة العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها، وتوازن وحماية 
ه الأسواق وشفافية ، وكذا إصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذينيمن شركات وأفراد طبيع حقوق المتعاملين فيها

التفتيش على الشركات و الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية،  :الأنشطة التي تمارس فيها، وعلى الأخص
 المساهمة في نشر الثقافة والتوعية المالية. و حماية حقوق المتعاملين، و العاملة، 

ر منازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام القوانين التي تباشكما أوجب القانون أن يتم إنشاء مركز للتحكيم والتسوية في ال
وفي هذا المجال، قامت الهيئة بإعداد مشروع قرار إنشاء مركز التحكيم المشار إليه، والذي تمثلت أهم  ؛الهيئة إنفاذها
 ستقلاليته، فضلًا عن ترسيخ دور التحكيم والوساطة والتوفيق كأحد الوسائل الودية البديلة والناجزة. املامحه في 

والتي ختصاصات، استقلاليته، ويزاول العديد من الاب يتميزوالذي معهد الخدمات المالية، إنشاء واستحدث القانون 
 ية. ستثمار الاشر الثقافة والتوعية المالية و يأتي في مقدمتها تنمية مهارات العاملين في مجال الخدمات المالية، ون

فية والإفصاح، لعادلة، والشفاامتكاملة لإرساء المنافسة ولوائح قواعد قرارات و  قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة الماليةو 
 . مصرفيةالفي مجال الخدمات المالية غير  مظلة حماية فعالة ومتوازنة للمتعاملينو 

 وفيما يلي نلقي الضوء على القوانين التي تختص الهيئة بتطبيقها أو ت سهم بإنفاذها. 
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 :ولائحته التنفيذية 1992لسنة  95قانون سوق رأس المال رقم  .1
بهدف تنظيم وتطوير الأسوق المالية، ووضع  ؛ولائحته التنفيذية 1992لسنة  95صدر قانون سوق رأس المال رقم 

 وتدعم الثقة به.  ستثمارالأسس والمبادئ والمعايير التي تضمن توفير المناخ الملائم للا

  وفيما يلي نستعرض أهم المحاور التي تناولها القانون:

 :الوراق والدوات المالية . أ

وسندات  من أسهم وسندات وصكوك المالية التي يجوز التعامل عليهاعمل القانون على تنظيم الأوراق والأدوات 
تها عند طرح أي من اوغيرها من الأدوات المالية، وتنظيم إصدارها وتداولها، والضوابط التي يجب مراع توريق

أو طرح خاص، فضلًا عن تنظيم قواعد قيد وشطب وإيقاف التعامل على  كتتاب أو طرح عاماتلك الأدوات في 
كتتاب نشر نشرة الا :يد من المتطلبات مثلوعىَ في هذا التنظيم العدبحسب طبيعته. ور   كلٌ الأوراق المالية هذه 

وكذا نشر ملخص القوائم المالية والإيضاحات المتممة وتقارير  ،والطرح العام ومذكرات المعلومات للطرح الخاص
 مراقبي الحسابات.

تناسب يلهذه الأدوات،  اا خاصً لأجل، فقد استحدث القانون تنظيمً لمدى أهمية وجود أدوات دين قصيرة ا اوإداركً 
 المال العامل.تمويل رأس من  هبما يستهدف ؛مع طبيعة أعمال الشركات

 هابما يسمح بتنظيم ؛خاصة بعروض الشراء وعمليات الاستحواذ على الأدوات المالية ان أحكامً كما تضمن القانو  
 حقوق الأقلية.الحفاظ على حماية المتعاملين و ، وكذا أفضلعلى نحو 

 النشطة التي يجوز للشركات والجهات مزاولتها  . ب
بشأن التعامل على الأوراق والأدوات المالية المشار إليها، ابتداءً من  كفلت أحكام القانون وضع تنظيم كامل

 انتهاءبالشركات والجهات التي ي سمح لها بمباشرة تلك الأنشطة،  انشطة التي يمكن مزاولتها، ومرورً إيضاح الأ
وراق المالية، كتتاب في الأسية. ويشمل ذلك: ترويج وتغطية الاببيان الآليات المتفرعة عن هذه الأنشطة الرئي

، ورأس المال ستثمارالاموالها وبنوك أمالية أو في زيادة رؤوس  اتأسيس الشركات التي تصدر أوراقً  في الاشتراكو 
حافظ الأوراق المالية وصناديق الم خاطر، والمقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية، وتكوين وإدارة م

خدمات  اتتشارات المالية، ونشاط صانع السوق، وشركسالأوراق المالية، والتوريق، والا ، والسمسرة فيستثمارالا
بورصات  الحفظ، والسمسرة في السندات، وشركات الوساطة في مناء، ونشاط أستثمارالاالإدارة في مجال صناديق 
 المباشر وشركات التصكيك وإصدار الصكوك.  ستثمارالاالعقود الآجلة، وشركات 
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من  ا على عدم جواز مزاولة أي  يس والترخيص لتلك الشركات، مشددً د القانون متطلبات وإجراءات التأسوقد حد
 الأنشطة المشار إليها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة. 

بالحد  لتزامالاكة مساهمة أو توصية بالأسهم، و ومن أهم المتطلبات، أن تتخذ الشركة طالبة الترخيص شكل شر 
لحجم الأنشطة التي تباشرها  اق بناءً على متطلبات السوق ووفقً الأدنى لرأس المال، والذي يتحدد بشكل دقي

 من مؤسسي الشركة وعامليها.  فلاس ضد أيّ  الشركة، فضلًا عن عدم صدور أحكام جنائية أو متعلقة بشهر الإ
قائمين عليها، وضمان مزاولة تلك الكيانات للأنشطة وإزاء ما توليه الهيئة من اهتمام بشأن كفاءة الشركات وال

الشركات العاملة في مجال حوكمة بما يخدم كافة الأطراف ذات الصلة، أصدرت الهيئة قواعد  االمشار إليه
الإفصاح لدى الهيئة  :، من بينهااتلتزامالاي ألقت على الشركات العديد من ، والت2016الأوراق المالية في عام 

كرفع دعوى من الغير على أحد مساهميها الرئيسيين، أو أعضاء  :اث جوهرية تتعرض لها الشركةعن أية أحد
زمت هذه القواعد الشركات بتوفير لجان منبثقة عن مجلس ألكما  ؛مجلس إدارتها، أو تعرّض الشركة للعجز المالي

بهذه  لتزامالاحوال التي يتعين على الشركات لجنة المخاطر.. الخ(، وأوضح القرار الأ -الإدارة )لجنة المراجعة
 كالتناسب مع حجم نشاط الشركة وعملائها.  ،اللجان

  155، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة القرار رقم الأقلية في مجالس إدارات الشركاتلتمثيل  اوتحقيقً 
الشركات الراغبة في الحصول على موافقة الهيئة المبدئية على التأسيس أو الحصول على  ام لزمً  2018لسنة 

، نتخاب أعضاء مجلس الإدارةانظام التصويت التراكمي في  استخدامترخيص، أن ينص نظامها الأساسي على 
 .مجلس الإدارةعضوية بما يسمح بالتمثيل النسبي لرأس المال في 

وراق تعامل على آليات الشراء بالهامش، والشراء والبيع في ذات الجلسة، واقتراض الأكما نظم القانون أحكام ال
م مع ما تسهم به هذه الآليات من ءلإضافية الواجب توافرها بما يتلاعلى المتطلبات ا االمالية بغرض البيع، مؤكدً 

 من أهمها توافر الملاءة المالية.و  ،مخاطر

 والشركات أو الجهاتتنظيم العلاقة بين العملاء  . ج

العاملة في الأوراق والأدوات المتبادلة بين الشركات والجهات  اتلتزامالاحترام وتنفيذ ايكفل  اوضع القانون إطارً 
ومن أهم  .خارج المقصورة، أم داخلهابحسب ما إذا كانت العمليات  اتلتزامالاوعملائهم، وتتباين هذه المالية 

الإقرارات  واستيفاء ،المتطلبات الخاصة بالعمليات خارج المقصورة، التأكد من سندات الملكية، والمخالصات المالية
 من الأطراف ذات الصلة. العمليات التي تضمن هذه 
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تسري أثناء تنفيذ عمليات التداول،  اتالتزامأما العمليات التي يتم إجراؤها داخل المقصورة، فيمكن تقسيمها إلى: 
الأولى: إلزام المراقب الداخلي بالتأكد من تنفيذ أوامر العملاء قبل تنفيذ أية  اتلتزامالاعامة، ومن أبرز  اتالتزامو 

لزام شركة السمسرة بتسجيل أوامر العملاء إيرين أو العاملين بالشركة، و أوامر على الأوراق المالية التي تخص المد
 ورودها وتنفيذها في الحدود الصادرة بها.  فور

على ورقة مالية غير جائز  التى نفذت عملية على خلاف أوامر العميل أو -كما ألزم القانون شركة السمسرة 
 بتسليمه ورقة غيرها.  -تداولها 

، بمقتضاه تلتزم الشركات بمراعاة الأعراف التجارية اعامً  من اللائحة التنفيذية للقانون مبدأً  214وأرست المادة 
  .وبذل عناية الرجل الحريص ومبادئ الأمانة والعدالة والمساواة والحرص على مصالح العملاء،

ولضمان إثبات الحقوق  ؛ن يحتفظ بملف لجميع شكاوى العملاءكما ألزم القانون المراقب الداخلي بالشركة بأ
والحسابات والسجلات والمستندات  يبالدفاتر التى توضح مركزها المال الاحتفاظأوجب القانون على الشركات 

على عدم التعامل المفرط  ا، مشددً حال طلبهم لهاها بإرسال أية مستندات لعملائها التزامفضلًا عن  ،والإخطارات
 غير ذلك من المصروفات والأتعاب. ختلاق عمليات بهدف زيادة عمولات السمسرة أواأو 

 الجهات ذات الصلة في إنفاذ القانون  . د
تحت إشراف ورقابة عمل القانون على وضع تنظيم للجهات والأجهزة التي تختص بتنفيذ قانون سوق رأس المال 

 الهيئة وأهمها: 
 المصريةالبورصة  •

ومن بينها -لشركات في السوق ل الأوراق المالية القانون دور البورصة المصرية كمنصة رئيسية لقيد وتداول أرسى
 لمساعدتها على الانطلاق والنمو.  -المتوسطة والصغيرة فى بورصة النيل الشركات

إصدارات الأوراق والأدوات كما تعمل البورصة على المساهمة في حصول الشركات على التمويل من خلال 
ته، وتضع نظم العمل وت سهم في العمل على ضمان كفاءة التسعير، وعدالة التعامل في السوق واستمراري ،المالية

عن مراقبة عمليات  من شأنها ضمان سلامة عمليات التداول وحسن أداء البورصة لوظائفها، فضلاً  يوالقواعد الت
  .ق القوانين والقراراتوالتحقق من تطبي يالتداول اليوم

التدابير التنفيذية التي تكفل حماية السوق من الغش  اتخاذللبورصة إلغاء أثر العمليات المخالفة و أن كما 
  ومن أبرزها إلغاء العمليات وإيقاف أكواد العملاء المخالفين. ،والتلاعب

اول وخاصة فيما يتعلق بالشفافية والنزاهة والرقابة على التد ،الدوليةوتلتزم البورصة بتطبيق أفضل الممارسات 
 على تدعيم البنية التنظيمية والتكنولوجية للسوق. ضافة للعمل باستمراروحماية حقوق المستثمرين، بالإ
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 شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي  •
بغرض القيام  ؛إلى قانون الإيداع والقيد المركزي  استنادً اشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي  أ نشئت

وتسوية المعاملات التي تتم بالبورصة المصرية، وتطبيق  المقاصةبالعديد من المهام، في مقدمتها، مباشرة نشاط 
لدولية المعمول بها في مجالات حدث الأنظمة والتطبيقات اا لأركزي للأوراق المالية، وذلك وفقً نظام الحفظ الم

يداع والمقاصة والتسوية. فضلًا عن انتهاج أفضل الممارسات التكنولوجية المتطورة والمعايير الدولية في حفظ الإ
 وتسجيل ملكية الأوراق المالية.

كافة المسائل المتعلقة بشركات الإيداع والقيد  اولائحته التنفيذية م نظمً  2000لسنة  93 وقد صدر القانون رقم
ة التي تمارسها، وإجراءات التأسيس والترخيص لهذه الشركات، ومعايير الكفاءة المالية المركزي، من حيث الأنشط

وافرها في تلك الواجب ت شتراطاتوالاكما نظم عمل أمناء الحفظ،  تلك الشركات، والمهنية الواجب توافرها في
يها وإدارتها لصالح المالك بمزاولة النشاط والمتمثل في حفظ الأوراق المالية والتعامل عل االجهات للترخيص له

  .وأنشطة بنوك الإيداع والمالك المسجل أو غيره، على النحو المشار إليه بالقانون،
فضلًا عن تنظيم دور الهيئة الرقابي على تلك الجهات من تفتيش على أعمالها، وكذا ما عهد به القانون إلى 

فرد الباب العاشر من القانون للعقوبات وأ   بمراجعة حسابات تلك الشركات. ةمراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئ
  التي توقّع على المخالفين لأحكامه، وتتنوع بين الغرامة والحبس وحظر مزاولة المهنة.

 صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  •
اية المستثمر نقلة هامة في مجال الأسواق المالية، إذ يقوم بدور محوري يكم ن في تعويض ي عد صندوق حم

المتعاملين عن الأضرار غير التجارية "كإفلاس الشركات" بما يرمي إلى وضع مظلة تبعث على طمأنينة 
 . ستمرارية واستقرار السوق اضمان على بشأن ضمان وجود آلية سريعة وعادلة تعمل  ،المتعاملين

 بورصة العقود الآجلة •

مستقلًا ي نظم دور بورصة العقود الآجلة للأوراق المالية  اأفرد قانون سوق رأس المال بابً  ،للتعديلات الأخيرة اوفقً 
شركات الأجهزة والفضلًا عن تنظيم  ،وينظم التعامل على العقود المستقبلية وعقود الخيارات والمبادلةوالسلع، 

كما أجاز القانون  .ضافة لوحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلععملها، بالإاللازمة لتسيير 
 للبورصة المصرية تأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة، أو مزاولة هذا النشاط بنفسها

 إذا كانت العقود تتعلق بالأوراق المالية المقيدة في البورصة. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%A9
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بسعر  الأدوات الماليةورصة العقود الآجلة، العقود المرتبطة بشراء كميات محددة من السلع أو وي تداول داخل ب
ويتم تسعير هذه العقود حسب حركة الأصل الرئيسي  ؛تسليم في وقت محدد في المستقبلمحدد مع تحديد ال

سم "المشتقات" لأن قيمة هذه العقود ا)السهم، السلعة الأساسية المادية.. الخ(. ويطلق على الفئة المذكورة أعلاه 
 تكون مشتقة من فئة أصول أخرى. 

 تحاد المصري للأوراق الماليةالا  •
تقديم التوصيات بشأن تنمية نشاط سوق بتحاد المصري للأوراق المالية، وعهد إليه القانون إنشاء الااستحدث 

رأس المال، وتوسيع قاعدة العملاء المسجلين فى بورصات الأوراق المالية، ورفع كفاءة أداء كافة الجهات التي 
 المجال. يلعاملة فتمارس هذا النشاط، وكذا وضع وتنفيذ ميثاق شرف للشركات ا

 ترسيخ آليات حماية حقوق القلية  . ه
حقوق الأقلية، إذ تضمن النص على أحقية المساهمين حماية القانون بوضع العديد من الأحكام التي تكفل  ىنعَ 

في طلب وقف قرارات الجمعية العامة للشركات التي تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين  %5المالكين لنسبة 
 لحماية حقوق الأقلية. استهدافً اظم عروض الشراء والاستحواذ على الأوراق المالية أو للإضرار بهم، ون

اعة حملة الصكوك، حكام القانون، ومنها النص على وجود جملأوفقًا وتتعدد آليات حماية حقوق الأقلية 
من الأدوات أو الأوراق المالية  حماية المصالح المشتركة لحملة أي  تعمل على تحقيق  يوالت ،والسندات.. الخ

 المعنية بها، ولا يجوز لها أن تتخذ أية إجراءات من شأنها زيادة أعباء أعضائها أو عدم المساواة بينهم. 
حيث ألزم الشركات المقيد  ،2018لسنة  154قلية، أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم وبهدف تعزيز حماية الأ

نظام التصويت  استخداموراق المالية بأن يتضمن نظامها الأساسي النص على لها أوراق مالية ببورصة الأ
، بما يسمح بالتمثيل النسبي لرأس المال في عضوية مجلس الإدارة التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

 .كلما أمكن ذلك

 آليات لحل المنازعات . و
وضع التشريع العديد من الوسائل البديلة لحل المنازعات المتعلقة بنشاط سوق رأس المال قبل اللجوء إلى القضاء، 

(، فضلًا عن التحكيم كأحد الوسائل الناجزة الإداريةشكاوى، والتظلم من القرارات الوتتنوع هذه الطرق بين )تقديم 
 الهيئة على تفعيل العمل بمقتضاه.، والتي تعمل 2009ة لسن 10والمنصوص عليه في القانون رقم  ،والمستقلة

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 الشركات بأحكام القانون وتوقيع العقوبات التزامضمان  . ز
والاختصاصات التي تضطلع  صص القانون الباب الرابع لبيان الدورخ ر الهيئة الرقابي والإشرافي، فقدلدو  اإحكامً 

على أوراق وأدوات مالية سليمة، وأنه  ي يجر  الأسواق للتأكد من أن التعاملالهيئة بالقيام بها، ومن أهمها مراقبة 
 .. إلخ.الشركات الخاضعة لأحكام القانون  غير مشوب بالغش أو المضاربات الوهمية، وإجراء التفتيش على

بتداءً من اتتدرج  ، والتيالإجراءات والتدابير حيال الشركات المخالفة لأحكام القانون  اتخاذوأناط القانون بالهيئة  
بمنع الشركات من مزاولة كل أو بعض الأنشطة  انتهاءً وحل مجلس الإدارة ووقف النشاط،  توجيه تنبيه للشركات

 التي ر خّص لها بمزاولتها. 
مجرّمة من يخالف أحكام القانون ويرتكب الأفعال الالتي توقّع على  بالعقوبات افرد القانون في بابه السادس بيانً أكما 

 ، وذلك بين الحبس والغرامة، ومعاقبة المدير الفعلي متى ثبت علمه بها. مقتضاهب
وفي حكم هام ي عزز من ضمان حقوق الأقلية، نص القانون على م عاقبة كل من استحوذ على أدوات مالية دون 

، بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، وحظر القانون ذلك إجبارى في الحالات التي تستوجبتقديم عرض شراء 
 التصالح إلا بعد تقديم عرض الشراء الإجبارى.
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 :القوانين الحاكمة لنشطة شركات التأمين وإعادة التأمين وأنشطة صناديق التأمين الخاصة .2
 التأمين على والرقابة للإشراف التنفيذية ولائحته 1981 لسنة 10 رقم قانون  . أ

لتوفير الأنظمة للإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية،  1981لسنة  10القانون رقم  يأتي صدور
إيجاد إطار من خلال  ،ومسئولياتهمعلى حياتهم وممتلكاتهم للتأمين  ؛الأفراد والشركات التأمينية التي تناسب

  . كافة الأطراف المتعاملة داخل المنظومة التأمينية اتالتزاموتنظيمي لحقوق و قانوني 
 اشتراطاتضوابط و  -بالإضافة لما سبق – وتأتي أهمية القانون، فيما وضعه من العديد من الأحكام التي راعت

بما يحافظ على حقوق  ،وكذا معايير الملاءة المالية لشركات التأمين ،الإداريةية و ستثمار الاالممارسة التأمينية و 
 -في مادته الثالثة والأربعين  -شترط ابل ذهب القانون لأبعد من ذلك حينما  ؛حملة الوثائق والمستفيدين منها

تنظيم  بالإضافة إلى ،التأمينإنشاء صندوق لضمان حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات 
 الأمور التالية: 

 القانون  يشملهافروع التأمين التي  •
شخاص تأمينات الألتندرج تحت  ؛نواع الأخطار التي يغطيها التأمين بكافة فروعهأعمل القانون على إيضاح 

 ،بكافة فروعها وهي: )تأمينات الحياة بجميع أنواعها، وتأمينات الحوادث الشخصية وعمليات تكوين الأموال
 :بجميع فروعها تأمينات الممتلكات والمسئولياتوكذا  ،، وعمليات تكوين الأموال(طويل الأجل والعلاج الطبي

، وتأمينات المسئوليات ي والجو  ي حر والب ي والنهر  ي ق، والتأمين ضد أخطار النقل البر )التأمين ضد أخطار الحري
المتعلقة بها، والتأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها، والتأمين على 
أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها، والتأمين على السيارات وتأمينات المسئوليات 

فضلًا عن التأمين ضد  ،تأمينات البترولو وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها،  يلتأمين الهندسوا المتعلقة بها،
 (.بالإضافة إلى التأمين الطبي قصير الأجل ،أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات

لهيئة ولضمان الانتشار السليم لوثائق التأمين بما يحقق الهدف المرجو من إصدارها، صدر قرار مجلس إدارة ا
ط التي بالشروط والمعايير والضوا اويق منتجات شركات التأمين، واضعً نشاط تس ا، منظمً 2013لسنة  36رقم 

 تكفل تواجد مكاتب لتسويق وثائق التأمين بالبنوك ومكاتب البريد، على نحو يحقق الشفافية ودقة الأداء. 
 مزاولة أنشطة التأمين بالجهات المسموح لها  •

حدد القانون الجهات المسموح لها بمزاولة أنشطة التأمين، وهي شركات التأمين وإعادة التأمين، فضلًا عن 
  جمعيات التأمين التعاوني، وصناديق التأمين الحكومية.

عادة  لا تقبلهاالتى  خطارالتى تتولى عمليات التأمين ضد الأالصناديق  :ويقصد بالصناديق الحكومية للتأمين
 .ترى الحكومة مزاولتها بنفسها يشركات التأمين، أو تلك الت
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 شروط ومتطلبات الترخيص  •
الشركات والجهات التي يجوز لها  امحددً  ،ابط لمزاولة أنشطة التأمينوضع القانون العديد من الشروط والضو 

بارز في التوسّع في التأمين ضد كافة  في هذا الشأن ما تقوم به من دور   وعيَ مباشرة تلك الأنشطة، وقد ر  
  .حجم وقيمة النشاط ووثائق التأمينوما يستتبع ذلك من زيادة  ،المخاطر

الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة قبل السير في ضرورة هو ، المتطلبات اللازمة لمزاولة النشاطأهم ويعد 
  .أدنى لرأس المال اا حدً كة شكل شركة مساهمة مصرية، واضعً إجراءات التأسيس، وأن تتخذ الشر 

من لائحته التنفيذية مستندات وإجراءات القيد بالسجل الذي تعده  كما نظم الباب الثامن من القانون والسادس
ساسى : نسخة معتمدة من النظام الأات فيبرز هذه المستندأوتتمثل زاولة النشاط، الهيئة والترخيص لها بم

شهادة من أحد البنوك تثبت قيام الشركة بإيداع الأموال المتطلبة بالقانون عن كل فرع من فروع التأمين، و للشركة، 
حد أشهادة من و  سعار الخاصة بهذه الوثائق،والمزايا والقيود والشروط والأ ،تصدرها الشركة ينماذج الوثائق التو 

تخولها الوثائق سليمة  يه العمليات والمزايا والقيود التذسعار هأالخبراء الاكتواريين المقيدين لدى الهيئة بأن أسس 
 وصالحة للتنفيذ. 

 ين تبدأ فأولا يجوز للشركة  ،نشاطها قرار من رئيس الهيئة مزاولةويصدر بتسجيل الشركة والترخيص لها ب
 عمالها إلا بعد تسجيلها والترخيص لها بمزاولة النشاط. أ مزاولة 

ب بكفاءة ونزاهة لدى العاملين والمسئولين يجب أن ت صاحَ  المالية للشركات الملاءةمن المشرع أن الكفاءة و  اوإدراكً 
 يكون ن أمجال التأمين، و  يالخبرة ف ي عضوين من ذو مجلس إدارة الشركة أن يضم بها، لذا فقد تطلب القانون 

مجال  يالخبرة ف ي من ذو  ستثمارالاكتتاب والتعويضات وإعادة التأمين و المدير المسئول عن كل عمليات الا
عضاء مجلس لأتعيين  هيئة بأيبلاغ الإحوال، كما ألزم الشركة بحسب الأ ستثمارالاالتأمين وإعادة التأمين و 

لى أسباب جدية دون الإخلال بأحقية صاحب منهم بناءً ع يأعتراض على ترشيح وأجاز للهيئة الا ،دارةالإ
 الشأن في التظلم من قرار الهيئة. 

أحكام ضده بعقوبة مقيدة للحرية عدم صدور أي من ما تطلبه القانون فيمن يؤسس أو يدير الشركات، فضلًا ع
  .إليه اعتباره د  كم بإفلاسه، ما لم يكن قد ر  ح  قد و الشرف، أو أن يكون أمانة جريمة تمس الأ يف

وراق أنه مرخص لها أن تثبت فيما يصدر عنها من أومن قبيل الشفافية في التعامل، ألزم القانون الشركات 
 سجل الشركات بالهيئة.  يالتأمين، ورقم وتاريخ تسجيلها ف و إعادةأبمزاولة عمليات التأمين 

و تغيير يطرأ أأن تقوم الشركة بإخطار الهيئة بكل تعديل  -ية الاستمرار من قبيل متطلبات  -تطلب القانون كما 
 و الوثائق والمستندات المرافقة له. أعلى بيانات طلب التسجيل والترخيص بالمزاولة 
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 ها اتالتزامأموال شركات التأمين وإعادة التأمين و  •
ل حملة الوثائق والمستفيدين بها ق  اتالتزامالشركات بتكوين المخصصات الفنية اللازمة لمقابلة على القانون أوجب 

، ومخصص للوثائق السارية "يحساب يحتياطا" ألزم شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بتكوينبأن  ،منها
 لم يتم تسويتها حتى تاريخ إعداد القوائم المالية. يحت التسديد" بقيمة المطالبات الت"المطالبات ت

حيث  خطار السارية"مخصص "الأتكوين وبالنسبة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، فقد ألزم القانون الشركات ب
السنة المالية ومازالت سارية بعد  انتهاءالشركة عن عمليات التأمين المصدرة قبل  اتالتزاميتم تكوينه لمقابلة 

  .وارد بالقانون ولائحته التنفيذيةعلى النحو ال انتهائها، وحدد لها نسبً ا
تم الإبلاغ عنها،  ييضات تحت التسوية عن الحوادث التمخصص التعو تكوين كما ألزم القانون الشركات ب

كضمانة إضافية لحقوق  ومخصص لمقابلة حوادث وقعت ولم يبلغ عنها، فضلًا عن مخصص للتقلبات العكسية
يجوز الحجز عليها  متياز تلك المخصصات، بحيث لاا . وقد نص القانون علىة الوثائق والمستفيدين منهاحمل

 خرى.موال الشركة الأأإلا بعد الرجوع على 
 إمساكها على الشركات السجلات التي يتعين  •

تي تباشرها، ومن الالتأمين أوجب القانون على كل شركة تأمين أن تمسك السجلات المتعلقة بكل فرع من فروع 
هم ؤ سماأسجل الوثائق التي تبرمها الشركة، وسجل التعويضات، وسجل الوسطاء بما فيها  :أهم تلك السجلات

  .، وسجلات الأموال المخصصةوأرقام تسجيلهم في سجل الوسطاء بالهيئة وبياناتهم
لزم القانون الشركات بإمساك حسابات خاصة لكل فرع، وأن تشتمل على البيانات التي توضح مركزها المالي، أكما 

 ونتائج أعمالها.  حساب الأرباح والخسائر، فضلًا عن تقديم تقارير ربع سنوية عن نشاطهاو القوائم المالية،  :وأهمها
بين المقيدين على أن يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات من  له والقرارات الصادرة نفاذًاوشدد القانون 

  .مهامهم بمعايير المراجعة المصريةفي أداء  لتزامالابسجلات الهيئة، و 
 يمن بين المقيدين ف ي كتوار اا من خبير ومن ذات المنطلق السابق، أوجب القانون على الشركات أن تقدم تقريرً 

الأسس إلى  ااستنادً تم  حتياطيات الحسابيةالفنية والاسجلات الهيئة، لتوضيح ما إذا كان تقدير المخصصات 
 . ومدى كفايتها لمقابلة حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها ،الهيئةمن  الفنية المعتمدة

 قواعد وضوابط تعامل شركات التأمين وإعادة التأمين •
وإعادة التأمين، قواعد وضوابط تعامل شركات التأمين  من اللائحة التنفيذية تناول فيه أفرد المشرع فصلًا مستقلاً 

ركات بتجنب كل ما من شأنه لزم الشأن، حيث و ن المرتقبو أو فيما بينها وعملائها، وكذا المتعامل سواء فيما بينها
 . ي ط احتكار ظهور نمإلى  يأن يؤد
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شكله ومضمونه، كإظهار  يشركات، بأن يتصف بدايةً بالصدق فللإعلان الصادر عن ال اكما وضع شروطً 
  .البيانات بطريقة صحيحة وواضحة بوثائق التأمين

 تتعدى شروط الوثيقة أو إصدار بيانات م ضللة.  زي ة  م يبتعاد عن المبالغة فما أوجب الاك
تقل عن خمس  لفترة لا قامت بإصدارها يبملف كامل لجميع الإعلانات الت الاحتفاظبالشركات المشرع لزم أ وقد

خصوص  يوحَظر التمييز بين العملاء ف .ءالأمانة والحرص على مصالح العملا ئبمباد الزامهإسنوات، بجانب 
، إلا إذا كان ذلك الاجتماعيةأو الدين أو الجنس أو الحالة  أسعار الوثائق أو شروطها أو مزاياها بسبب اللغة

  .كتوارية أو فنيةاعلى أسس  يًامبن
تتعلق بالخسائر المتوقعة كتوارية الأسس  ايكن ذلك تطبيقً لم  شركة التأمين تجديد الوثيقة، مارفض كما حظر 

 . مهاتالتزامب همإخلال المؤمن ل أو لسبب
لفنية السليمة عند وفي إطار السعي وراء التسعير العادل لوثائق التأمين، ألزم القانون الشركات بمراعاة الأسس ا

يضر بصناعة التأمين بقصد الحصول  يالأسعار إلى الحد الذ يف يخر حظر التدنآومن جانب  ؛تسعير الوثائق
 على العمليات.

، أبرزها وجوب لهمؤمن للكما تضمن القانون الضوابط الحاكمة لتعامل الشركات مع عملائها حال وقوع الخطر 
ن في على شركة التأمي بطلب للتعويض، ويكون  يد بأن يخطر جهة التأمين، ويعقبهقيام المؤمن له أو المستف

  .يض العادل، أو أن ترفض ذلك بقرار مسببالتعو له أن تؤدي  - وبناءً على دراسة - هذه الحالة

 تحويل وثائق التأمين  •
نشاط عن وقف  اء كان ذلك ناتجً اسو ة إلى أخرى، عمل القانون على تنظيم عملية تحويل وثائق التأمين من شرك

هتمامه ا إذ أولى في هذا المقام  ؛الاستمرارن، أم كان بسبب رغبتها في عدم الشركة لمخالفتها لأحكام القانو 
ولذا اشترط في هذا الشأن عدة أمور: أهمها أن تقدم الشركة للهيئة صورة من  ؛ستقرار السوق واستمرار الضمان 

 يكتواريين المقيدين فالاحد الخبراء أمن  تقرير نيَ عليها العقد، وتقديمصورة من التقارير التى ب  و عقد التحويل، 
عتراضاتهم ا لى تقديم إسجلات الهيئة، فضلاً عن دعوة حملة الوثائق والمستفيدين منها وغيرهم من أصحاب الشأن 

 لى الهيئة، وللهيئة رفض الطلب إذا تبين أنه يضر بمصلحة حملة الوثائق والمستفيدين منها. إ
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 الجهزة والمهن ذات الصلة بسوق التأمين •
بشأن  اتنظيمً تضمنت بل  ؛والجهات المزاولة لأنشطة التأمينالقانون على تنظيم مهام الشركات  تقتصر أحكاملم 

والتي تهدف  ،من أحكامه، كالأجهزة المعاونة بها في مواطن كثيرة الاستعانةالأعمال المهنية الأخرى، والتي أوجب 
مجال  يرسين لأعمال الخبرة الاستشارية فاخبراء التأمين الاستشاريين الممكذا على تقليل الخسائر، و العمل إلى 

المنازعات  يالمؤمن لهم كأساس للتحكيم ف اتالتزامتقييم حقوق و و خطار دارة وتقييم الأوعلى الأخص إ ،التأمين
تأمين العقد عمليات ترويج و ضرار، وكذا وسيط التأمين والذي يتولى لًا عن خبراء المعاينة وتقدير الأالخاصة، فض

من هذه المهن  و عمولة. وقد تطلب القانون في كل  أو مكافأة أتأمين لحساب تلك الشركات مقابل مرتب الو إعادة أ
 والحصول على ترخيص مسبق من الهيئة قبل مزاولة المهنة. ة والمهنيةءالعديد من متطلبات الكفا

سوى  الاستعانةعدم با على الشركات التسجيل لدى سجلات الهيئة، مشددً كما تطلب في جميع ما سبق، القيد و 
ساءة إلى بقواعد السلوك المهني وعدم الإ لتزامالاا على تلك المهن موجبً  ،المقيدين بالسجلات المشار إليها بهؤلاء

 ..الخ. ي حالة تعارض المصالح مع العملاءغيرهم، والإفصاح ف
 الاتحاد المصرى للتأمين •

 جمعيات التأمين التعاونيلشركات التأمين وإعادة التأمين و كاتحاد  1977عام تأسس في جمهورية مصر العربية 
 له شخصية اعتبارية مستقلة. و  ،الاتحاد للربحلا يهدف و  ،المرخص لها بالعمل في مصر

وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل  ،وتحديثهماالمهن التأمينية المرتبطة بها و ع صناعة التأمين فويعمل الاتحاد على ر 
المنازعات بين  ةوتسوي ،والتنسيق فى المسائل المشتركة لتنظيم المنافسة ومنع التضارب التأميني الصحيح

وتوثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية بما يحقق  ،مناخ اقتصاد السوق  يالأعضاء ف
وغير وتوثيق الصلات بين الاتحاد وسائر الهيئات والأجهزة الحكومية  ،والاقتصاد القومي مينأق التصالح سو 

 . مصر والخارج يمين فأالحكومية المعنية بنشاط الت
 )صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها( التأمينحماية خاصة لحملة وثائق  •

النظام الأساسي لصندوق ضمان حملة الوثائق قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع وافق مجلس إدارة الهيئة على 
 التأمينبة على ابشأن الإشراف والرق ،1981لسنة  10من القانون رقم  43والمستفيدين منها، تفعيلاً لنص المادة 

حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى ق في الاعتبار أن الصندوق سي سهم في ضمان حقو  افي مصر، واضعً 
 . التأمينشركات 

وخضوعه لإشراف ورقابة  ،التأمينعن شركات  الإداريةو ستقلاليته المالية ا: وقد تمثلت أهم ملامح الصندوق في
لمفهوم الحماية والضمانة الشاملة لحقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها تعزيزه و ، الهيئة العامة للرقابة المالية

ا لإمساك ضمن مشروع النظام الأساسي تنظيمً . كما تالمتعاملين معه التأمينحال تعثر أو شطب شركات 
 ات على الممتلكات. التأمينو  ،ات على الحياةالتأمينأهمها، الفصل التام بين حسابات  السجلات
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 التأمينآليات لحل المنازعات المتعلقة بنشاط  •
لطرق القضائية اللجوء لقبل  التأميننظم التشريع العديد من الوسائل البديلة لحل المنازعات المتعلقة بنشاط 

يضمن المعالجة  اإذ وضع نظامً  ؛(الإداريةرارات شكاوى، والتظلم من القال)تقديم  :التقليدية، وتتنوع هذه الطرق بين
، اا، والفصل فيها خلال ثلاثين يومً شكاوى ترد إليه يلزم الشركات بتوفير ملفات لفحص أأالفعّالة للشكاوى، بأن 

بالإضافة إلى أحقية العملاء في التظلم من قرارات الشركة بالتقدم بشكواهم وإخطار الهيئة بما يتنهي إليه الرأي، 
والتي تتضمن في  ،وكذا التظلم من قرارات الهيئة عن طريق لجنة فض المنازعات ،فيهاإلى الهيئة للفصل 

  مستقلين من خارج الهيئة والشركات. تشكيلها أعضاءً 
لسنة  10رقم  فضلًا عن النص على التحكيم كأحد الوسائل الناجزة والمستقلة والمنصوص عليه في القانون 

 عمل بمقتضاه. ، والتي تعمل الهيئة على تفعيل ال2009
 بأحكام القانون وتوقيع التدابير والعقوبات التأمينشركات  التزامضمان  •

لدور الهيئة الرقابي والإشرافي، فقد أفرد القانون فصولاً مستقلة، تناول فيها شطب التسجيل وإلغاء الترخيص  اإحكامً 
المالية وشمل ذلك الملاءة  ،التأمينبمزاولة النشاط حال وقوع مخالفات جسيمة تضر بمصالح حملة وثائق 

ممن  أن العقوبات التي توقّع على أي  بشكما خصص الباب الرابع عشر  .ذات الصلة ى للشركات والمهن الأخر 
 يخالف أحكام القانون ويرتكب الأفعال المجرّمة به، وذلك بين الحبس والغرامة.
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 الخاصة التأمينالحاكم لنشاط صناديق  1975لسنة  54القانون رقم  . ب

كل نظام في  :ويقصد بتلك الصناديق ،1975لسنة  54القانون رقم أحكام الخاصة  التأمينيسري على صناديق 
ها( يتكون بغير رأسمال، ويموّل ي صلة )اجتماعية/ مهنية/ أوغير أأي كيان مكون من أفراد  طبيعيين تربطهم 

و المستفيدين أعضائه أو يرتب لأ يا الصندوق، بغرض أن يؤدو موارد أخرى من الجهة المنشأ بهأ اشتراكاتب
 و مزايا مالية محددة. أيضات أو معاشات دورية شكل تعو  يا تأمينية فمنه حقوقً 

تعويضات أو مزايا مالية  اأو المستفيدين منه اإلى أعضائه يأن تؤد لنظمها الساسيةا ويكون الغرض منها وفقً 
 إحدى الحالات الآتية: يوذلك ف ،معاشات محددةو أو مرتبات دورية 

 معينة أو وفاة العضو أو من يعوله. ازواج العضو وذريته أو بلوغه سنً  •

 التقاعد عن العمل أو ضياع مورد الرزق. •

 عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو الحوادث. •

 أية أغراض أخرى توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية. •

 : ))وذلك على سبيل الحصر يصة لإشراف ورقابة الهيئة فيما يلالخا التأمينتخضع صناديق و 

 تعديل الأنظمة الأساسية لها.وكذا عند  ،عند التسجيل وإنشاء كيان الصندوق  •

 لها. ي لك الصناديق من خلال الفحص الدور أثناء المزاولة أو ممارسة الأعمال لت •

ية أو الوجوبية أو دمج تلك الصناديق(، الاختيار عند إنهاء نشاط تلك الصناديق )وذلك عند التصفية سواء  •
وحماية حقوق ومكتسبات  ،هااتالتزاموقدرتها على الوفاء ب ،لامة مراكزها الماليةوذلك بغرض كفالة س

 . بأحكام القانون ولائحته التنفيذية لتزامالاوالتأكد من  ،عضاء والمستفيدينالأ
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بشأن حوكمة صناديق  2015( لـســــنـة 101أصدرت الهيئة عدة قرارات من أهمها القــرار رقــم ) 2015في عام و 
 التأمينالعالم في مجال حوكمة صناديق  ى وء التطورات التشريعية على مستو الخاصة، والذي جاء في ض التأمين

 اتالاشتراكا بتعديل نظام كانت معنية أيضً وإنما ، امةالخاصة والتي لم تكن معنية فقط بمجلس الإدارة أو الجمعية الع
بتكار أدوات اقيمة أصول الصناديق، وخلق و  ىللمحافظة عل ستثمارالاتطوير سياسات لتغطية العدد الأكبر للمنتفعين و 

 يجة بعض نواحي القصور والسلبيات فومعال، وة الأعضاء المنتفعين من الصندوق مالية جديدة تساهم في تعظيم ثر 
لعدم توافر الخبرات والأساليب المهنية لرفع مستوى وكفاءة  انظرً  ؛ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة ببعض الصناديق

  .الإدارة بهذه الصناديق

  .الخاصة" التأمين"دليل حوكمة صناديق  اجلس إدارة الهيئة المذكور متضمنً وقد صدر قرار م

حماية لحقوق  ؛أموالها استثمارالخاصة وضوابط  التأمينتحرص الهيئة على متابعة تطبيق قواعد حوكمة صناديق كما 
 عضاء والمستفيدين.ات الأبومكتس

ا على إعداد قانون شامل للتأمين يُنظم أنشطة شركات التأمين ونشاط وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة تعكف حاليً 
 والرعاية الصحية وصناديق التأمين الخاصة والحكومية.التأمين التكافلي 

  



 

 
 
 

21 

 :ولائحته التنفيذية 2001لسنة  148قانون التمويل العقاري رقم  .3
ي عد التمويل العقاري أحد الآليات البارزة لإتاحة التمويل بغرض توفير مسكن مناسب بنظام دفع ميسر يتناسب مع معدل 

 (.بناء /لضمان يختلف بحسب طبيعة العملية التي يتطلبها )سكن/ أغراض اقتصادية/ ترميمدخل العميل، في مقابل تقديمه 
كافة المسائل والأمور المتعلقة بالتمويل  امنظمً  2001لسنة  148العقاري رقم وفي هذا الإطار، صدر قانون التمويل 

بتحديد الجهات التي يجوز لها  االتي يسري عليها القانون، مرورً  العقاري، ابتداءً من إيضاح أنشطة التمويل العقاري 
خبرة والكفاءة وال ،وعامليها وخبرائها الداخليينمزاولة تلك الأنشطة، والضوابط والقواعد الواجب توافرها في تلك الجهات 

 . ا متكاملًا للمهن الحرة الأخرى تنظيمً  اواضعً ، ا في القائمين على إدارة النشاط بتلك الجهاتمالواجب توافره
عقاري/خبراء تمويل  الشروط الواجب توافرها في مهنييّ  التمويل العقاري )وسطاء تمويل التنفيذية وقد نظم القانون ولائحته

درة لمعايير التقييم العقاري الصا االتقييم وفقً  اللازمة لإتمام عمليات التمويل العقاري، كخبراءو  عقاري/وكلاء تمويل عقاري(
في هذا الشأن بغرض القيد في السجلات التي تع دها الهيئة  القواعد والمعايير التي ت تبع اعن مجلس إدارة الهيئة، مبينً 

 لدى الهيئة. أسماؤهم بهؤلاء المهنيين المقيدة  الاستعانةب لتزامالاكافة الجهات والأشخاص المعنية على  اهن، موجبً لتلك الم
على وضع العديد لمبدأ الشفافية والإفصاح، حرص القانون  المنظمة للتمويل العقاري، وترسيخً لكافة الأحكام ا اوتتويجً 

بهدف ضمان معرفة كل طرف بالبنود  ؛تفاقات التي تغطي كافة الأنشطة الخاضعة لمظلتهمن صيغ ونماذج الا
أبرزها، أحقية الممول السير في إجراءات بيع العقار حال  ،اتالتزامالجوهرية وبيان ما له من حقوق وما يقابلها من 

هذا الإجراء، والقائمين  اتخاذنيت كافة النماذج ببيان الأحوال التي يجوز فيها المستفيد ببنود الاتفاق، ولذا ع لالإخ
 على تقييم العقار قبل بيعه ... الخ. 

ها، شمل القانون العديد من الإجراءات والضوابط التي ئالجهات والتأكد من مدى سلامة أداويهدف إحكام الرقابة على تلك 
ها اتخاذللوضع المالي للشركات ومدى جدارتها المالية، والتدابير التي يمكن  -على النحو الأمثل–تضمن متابعة الهيئة 

  الفعل المجرّم. جها لتتناسب مع حجموتدر   ،ضد الشركة حال مخالفتها لأي من أحكام القانون والعقوبات التي يمكن توقيعها
  وقد عمل القانون على تحقيق أهدافه، وتنظيم كافة المور السابقة من خلال المحاور الآتية:

 أنشطة التمويل العقاري  . أ
: تمويل شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين العقارات عمل القانون على تحديد النشطة التي يسري عليها نطاقه وهي

تمويل و لإجارة، والتجاري، والمنشآت الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط ا الإداريةلأغراض السكن والوحدات 
لال إعادة التمويل العقاري، ومن خو تمويل شراء العقارات بنظامي المشاركة والمرابحة، و شراء حق الانتفاع بالعقارات، 

الشريعة، مع أحكام للتمويل التي تتوافق  اصيغً حيث وضع  ؛تلك الأنشطة كفل توسيع قاعدة عملاء التمويل العقاري 
الضريبية  الاستثناءاتوضح أبذوي الدخول المنخفضة، فضلًا عن الأنظمة الأخرى، كما  اا خاصً وكذا أفرد نظامً 

  والرسوم والمصاريف المساحية التي تتمتع بها اتفاقات التمويل العقاري، وقيد الضمان وتجديده وشطبه وحوالته.
 كما شمل القانون تنظيم نشاط شركات إعادة التمويل العقاري لتوفير التمويل لتلك الشركات.
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 الجهات القائمة على شئون التمويل العقاري  . ب
ختصاصات التي تخدم ذوي القيام بالعديد من الاصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري عَهد القانون إلى 

للقواعد والنسب التي يحددها النظام الأساسي  اسداد أقساط المتعثرين منهم وفقً  الدخول المنخفضة، ويأتي أهمها،
من هذا  الاستفادةقواعد لسادس من القانون لبيان للصندوق في هذا الشأن. وفي هذا الإطار خ صص الباب ا

  وتبعيته للوزير المختص في هذا الشأن. ،الإداريةه، والتي يأتي أبرزها في استقلاليته المالية و ئالصندوق، وملامح إنشا
 الجهات المسموح لها بمزاولة أنشطة التمويل العقاري  . ج

شخاص وتتمثل في الأ ،بمزاولة أنشطة التمويل العقاري  -لأحكامه اوفقً - عمل القانون على تحديد الجهات المسموح لها
 ة العامة التي يدخل نشاط التمويل العقاري ضمن أغراضها، وشركات التمويل وإعادة التمويل العقاري.الاعتباري

ستمرار قدرة هذه المؤسسات على االقانون بوضع المتطلبات والأسس والمعايير المهنية والمالية بما يضمن  نيعَ كما 
أن يكون نشاط  - ةالاعتباريفيما يتعلق بالأشخاص  -لمتطلبات برز هذه اأتقديم خدمات التمويل العقاري، لتكون 

ة، وأن يتوافر في المدير المسئول خبرة الاعتباري شخاصنشاء الأإالتمويل العقاري من ضمن الأغراض الثابتة بسند 
 هم لدى الهيئة. ؤ أسما ةحسابات المقيدالبتعيين مراقبي  الاعتباري لا تقل عن عشرة أعوام، إلى جانب تعهد الشخص 

المصدر لا يقل رأس مالها أ :العديد من الضوابط، أهمها شركات التمويل وإعادة التمويلفيما تطلب القانون في 
  .التأسيس شريطة استكماله خلال سنةعن الربع عند رأس المال المدفوع ، ولا يقل جنيه مليون  50عن 

رأس المال ولا يقل جنيه، مليون  250ألا يقل رأس مالها المصدر عن اشترط وفيما يتعلق بشركات إعادة التمويل 
سنوات على الأكثر من تاريخ تسجيلها بالسجل  وأن تلتزم الشركة خلال ثلاث ،عند التأسيس النصفعن المدفوع 

  .ستكمال رأس مالها المدفوعاالتجاري ب
الواجب توافرها في العاملين والمديرين  الأخرى التي تتعلق بالكفاءة المهنية شتراطاتكما تطلب العديد من الا

ستقلال عضوين من أعضاء مجلس الإدارة، وكذا ا، و بالشركة، كعدم صدور أية أحكام ضدهم، وتوافر الخبرة
ة والمؤسسات المالية الاعتباريشخاص ها، كمساهمة الأاتالتزامتضمن قدرة الشركة المالية على الوفاء ب اشتراطات

 ات الجارية.لتزامالامن  %10ا وما في حكمها عن  تقل نسبة الأموال السائلة نقدً وألا
الشركات التوقف عن نشاطها أو تصفية أصولها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من كما حظر القانون على 

عتبارات بمصالح المستثمرين وغيرها من الا للهيئة أن ترفض الإجراء لأسباب جدية تتعلق ايئة على ذلك، م جيزً اله
 الأخرى.
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 ضوابط تعامل الجهات مع عملائها . د
على عاتق الجهات المزاولة لنشاط التمويل العقاري، بما يضمن الكفاءة المهنية،  اتلتزامالاوضع القانون العديد من 

 لتزامالاالعادلة، فضلًا عن  العملاء، والمعاملة معلومات والحفاظ على المستندات والأوراق المالية، وخصوصية
هم اتالتزاملتعثر العملاء في الوفاء ب اقدرة المالية للعملاء، تلافيً ال بتوعية وحماية المستثمر، والتمويل المتناسب مع

 : ما يلي اتلتزامالا ومن أخص هذه المادية، 

بوضع لائحة داخلية  لتزامالاو فشاء أية معلومات عنهم للغير، وعدم إ المحافظة على سرية بيانات العملاء •
 تتضمن نظام العمل بالشركة وآليات إدارة المخاطر والتعامل مع شكاوى العملاء.

، ليلزم 2015لسنة  111، وإعمالًا لهذا المبدأ فقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم توعية وحماية المستثمر •
ه، بما اتالتزامفة جميع حقوقه و الشركات بأن تكون إجراءات التمويل واضحة على نحو يكفل للمستثمر معر 

طلاعه على نموذج الشروط الأساسية اتفاق التمويل إقرار المستثمر بافيها مخاطر عدم السداد، وأن يتضمن 
ه نسخة من هذا النموذج، وكذا الإفصاح عن كافة المصروفات والعمولات ومقابل استلامللتمويل العقاري و 

على الأقل بجميع البيانات  ا عن إخطار المستثمر مرتين سنويً فضلاً  الخدمات التي يقدمها الممول للمستثمر،
  المتعلقة باتفاق التمويل وكذلك عند حدوث أي تعديل في هذه البيانات.

هم في الجداول التي ؤ المقيدة أسما كما اشترط القانون أن تُقدر قيمة )العقار( بمعرفة خبراء التقييم العقاري  •
 . ئهوتاريخ إنشا وموقعه وحدوده ومساحته للعقار الهذا الغرض، وأن يتضمن عمله وصفً تعدها الهيئة 

  في أداء مهامه بمعايير التقييم العقاري الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة. لتزامالا فضلًا عن

تفاقات تاح القانون العديد من نماذج الاأهم، فقد اتالتزامعلى ضمان معرفة أطراف العملية التمويلية بحقوقهم و  اوحرصً 
المدرج بها البنود الجوهرية، كتحديد العقار وثمنه، ومقدار المبلغ الم عجّل الذي يتم سداده من ثمن العقار، وعدد وقيمة 

 وقه في أقساط الثمن والضمانات المرتبطة بها إلى الممول.أقساط باقي الثمن، وقبول البائع حوالة حق
الغير من الأفراد  كما نظم القانون الحالات التي يجوز فيها للعميل التصرف في العقار الضامن أو تأجيره أو تمكين

الموافقة على تلك  في هذه الحالات ضرورة إخطار الممول أولًا بذلك، كما أجاز للممول رفض ابشغله، مشترطً 
 سباب جدية تتعارض معها مصالح وحقوق الممول.أكانت هناك إذا ما  الإجراءات حال
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 المهن المتصلة بعملية التمويل العقاري  . ه
جوهرية تتصل بشكل مباشر بالعملية  أعمالاً  والوسطاء العقاريينخبراء التقييم والوكلاء من  أوكل القانون لكل  

مختص بمباشرة الالتمويلية، سواء عند تقييم العقار لتحديد قيمته قبل إجراء عملية التمويل )خبير التقييم(، أو 
الوسيط العقاري( مهام ) االسداد )الوكيل العقاري(، وأخيرً إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني حال إخلال المستثمر ب

كمقدم لمشورات فنية للمستثمر وتعريفه بمخاطر التمويل، ولذا فقد تطلب القانون في كل من يرغب في مباشرة 
بالشروط التي وضعها القانون ومن أهمها، الحظر على خبراء  لتزامالاالأعمال السابقة القيد بسجلات الهيئة، وكذا 

 لهم أو لأقاربهم. االعقار )محل طلب التقييم( مملوكً كأن يكون  ييم العقارات،التقييم أن يكون لديهم أية مصالح في تق
 تحاد المصري للتمويل العقاري الا  . و

يختص الاتحاد بتوحيد جهود شركات التمويل العقاري والتنسيق فيما بينها للنهوض بمجال التمويل العقاري، وله 
الدفاع و قتراح الأسس الفنية الاسترشادية الخاصة بإدارة عمليات التمويل العقاري وتقييم المخاطر، اعلى الأخص، 

بداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التي إو عن مصالح الجهات العاملة في نشاط التمويل العقاري، 
راح ميثاق قتاتبني مبادرات التوعية، وعقد ورعاية الندوات، و و ، احصاءات والتحليلات دوريً نشر الإو تعرض عليه، 

 شرف لأخلاقيات المهنة.
 آليات لحل المنازعات . ز

اللجوء للقضاء لحل المنازعات المتعلقة بنشاط التمويل العقاري وضع التشريع العديد من الوسائل البديلة قبل كما 
(، فضلًا عن الإداريةوالتظلم من القرارات  ،قبل الطرق القضائية التقليدية، وتتنوع هذه الطرق بين )تقديم شكاوى 

لهيئة على ، والتي تعمل ا2009لسنة  10التحكيم كأحد الوسائل الناجزة والمستقلة والتي نص عليها القانون رقم 
 تفعيل العمل بمقتضاه. 

 بأحكام القانون وتوقيع التدابير والعقوبات ي ت التمويل وإعادة التمويل العقار شركا التزامضمان  . ح
لدور الهيئة الرقابي والإشرافي، فقد خصص القانون الباب السابع لإبراز التدابير والإجراءات التي تختص  اإحكامً 

 : ن، والتي تنقسم بدورها إلى شقينها حيال المخالفين لأحكام القانو اتخاذالهيئة ب
 ت، : تدابير ت تخذ ضد الشركاالول

 ووسطاء التمويل العقاري(.  ،وخبراء ،من مزاولي المهن الحرة )وكلاء : تدابير ت تخذ ضد أيّ  وثانيهما
وتتميز هذه التدابير بتدرجها وتنوعها لتتناسب مع المخالفات المرتكبة، ومن أخصها، حل مجلس إدارة الشركة أو 

تدابير، كإلزام لتلك ال خرَ آ اهناك وجهً أن تعيين مفوض لإدارتها، أو المنع من مزاولة كل أو بعض الأنشطة، كما 
 السوق وحماية المتعاملين به.  ا لاستقراربزيادة رأس مالها المدفوع تحقيقً الشركة 
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 التدابير، ابتداءً من توجيه إنذار لإزالة المخالفة، اتخاذفي وفيما يتعلق بالمهن الحرة، فقد أجاز القانون للهيئة التدرج 
 بالشطب من سجلات الهيئة.  انتهاءو وقف مزاولة النشاط،  ثم

من يخالف أحكام القانون ويرتكب الأفعال المجرّمة  بالعقوبات التي توقّع على افرد القانون في بابه الثامن بيانً أكما 
 به، وذلك بين الحبس والغرامة، ومعاقبة المدير الفعلي متى ثبت علمه بها، وغيرها من العقوبات. 

على تطبيق أحكام القانون رقم  نص قانون التمويل العقاري يجوز فيها الصلح،  وفي حكم هام بشأن المسائل التي
والتي منحت الحق لرئيس الهيئة في التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في  ،بشأن التصالح 2009لسنة  10

نقضاء الدعوى الجنائية للجريمة التي تم التصالح اويترتب على التصالح  ،القانون في أي حالة كانت عليها الدعوى 
 .شأنها ولو بعد صيرورة الحكم باتًاب
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 :2018لسنة  176رقم  والتخصيمقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي  .4
من أدوات  - 2018لسنة  176القانون رقم الصادر بتنظيمها  -يعد كلٌ من نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم 

، سواء كان ذلك من خلال توفير إتاحة التمويل للمشروعات الاقتصادية ي، ويهدفان إلىغير المصرف يالتمويل المال
طويل الأجل لتمويل حيازة الأصول الرأسمالية اللازمة  المشروعات على التمويل متوسط أوالتمويل اللازم لحصول تلك 

من خلال  ،لمزاولة النشاط من خلال التأجير التمويلي، أو من خلال إتاحة تمويل رأس المال العامل لهذه المشروعات
 تخصيم الحقوق المالية قصيرة الأجل. 

 االصغر وفقً  ينشاط التمويل متناه والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسةسمح القانون للشركات قد و 
إلى جنب مع الشركات  االصغر، جنبً  يمتناه يالتمويل التأجير بتقديم خدمات 2014لسنة  141لأحكام القانون 

شاط التأجير التمويلي ببعض نفرد ناللضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة. وقد  االمخاطبة بأحكامه، وذلك وفقً 
 من خلال ما يلي:  اف عن نشاط التخصيم، نوضحهم تباعً الضوابط، التي تختل

 :التأجير التمويلي . أ
من خلال عقود تستهدف  ،قيام المؤجّر بتمويل الحصول على الأصول الرأسمالية :يقصد بنشاط التأجير التمويلي

خيار تملّك تلك الأصول، وذلك في مقابل قيام المستأجر  تتضمنقتصادية إنتاجية أو خدمية الأنشطة  اتمويليً ا تأجيرً 
 بسداد دفعات التأجير. 

الأصول اللازمة  استخداممعنوي( من حيازة الطبيعي أو الشخص ال)سواء  ويتميز هذا النشاط بتمكين المستأجر
جزء من أمواله في  استثمارللحصول على التمويل اللازم لإنجاز مشروعه دون الحاجة إلى  ؛ا عن امتلاكهاعوضً 
ومن أهم سمات عقود التأجير التمويلي إتاحة خيار  .الأصول أو اللجوء إلى التمويل المباشر من البنوك تلكشراء 

 المستأجر للأصل المؤجر في نهاية المدة. امتلاك
 هم ملامحه فيما يلي:أكاملًا لهذا النشاط تتمثل  االقانون تنظيمً وقد وضع  
 أطراف عملية التأجير التمويلي والعقود المرتبطة بها •

خرى كالمورد، ال طرافالالمؤجر، والمستأجر، و وهم:  ضاح أطراف عملية التأجير التمويلي،إيعمل القانون على 
  .أو المقاول

التمويلي ضرورة قيام الأطراف المعنية بإبرام عقد لتلك العملية، يشتمل على ستلزم القانون لإتمام عملية التأجير او 
ل المال المؤجر، والغرض لأص دقيقالوصف اللأطراف العقد، و  العديد من المسائل أهمها، البيانات التفصيلية

مدة العقد، فضلًا عن حق المستأجر في خيار شراء الأصل المؤجر و ، يةقيمة الإيجار واله، ستخدامالمخصص لا
 ..الخ. 
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وأتاح القانون لأول مرة مزاولة نشاط التأجير التشغيلي وإمساك حسابات مستقلة لهذا النشاط، مع التأكيد على 
الم لقاة على عاتق  اتلتزامالاخروجها عن نطاق التأجير التمويلي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة، كما نظم القانون 

عليه وتحديد المسئولية  التأمينه وصيانته و استخدامآليات حماية الأصل المؤجر، وكيفية  اكل من طرفي العقد، م حددً 
ومن أهم ما تضمنه القانون السماح لمالكي الأصول ببيعها إلى شركات  المدنية والجنائية لمستغل الأصل المؤجر.

 . التمويلية البيع مع إعادة التأجيرويطلق على هذه المعاملة  ،ستئجارها مرة أخرى اإعادة التأجير التمويلي شريطة 
 التمويلي التأجير أحكام ممارسة نشاط •

شتراطه أن ي قيّد المؤجر لدى السجلات التي اشاملًا لعمليات التأجير التمويلي، ابتداءً من  اوضع القانون إطارً 
بالأحوال التي أجاز فيها القانون التنازل  االتي تبرم في هذا الشأن، ومرورً  ت عدها الهيئة في هذا الشأن، والعقود

أبرزها حالة ، يد التأجير التمويلببيان الأحوال التي ينقضي فيها عق انتهاءعن العقد سواء للمؤجر أو المستأجر، 
التأجير التمويلي المقيد  في هذا الخصوص كيفية الحصول على المستحقات المالية، وما يكون لعقد االوفاة، مبينً 

 لدى الهيئة من قوة السند التنفيذي. 
وقد تضمن القانون العديد من الإعفاءات الضريبية لتشجيع مزاولة نشاط التأجير التمويلي من أبرزها، إعفاء عقود 

  من ضريبة التصرفات العقارية أو ضريبة القيمة المضافة. ستئجارإعادة الاالبيع بغرض 
 :التخصيم . ب

ه في استخداماللازم للمشروعات، لإعادة لرأس المال العامل يعمل نشاط التخصيم على توفير التدفق النقدي 
تحقاتها المالية النشاط، وذلك بأن تقوم تلك المشروعات العاملة سواء في الأسواق المحلية أو الدولية ببيع مس

لإتاحة ما يزيد من دورة الإنتاج لتمويل رأس  ؛التمويل اللازم لهاجل في مقابل الحصول على الآجلة قصيرة الأ
  .المال العامل والتشغيل للمشروعات

 : ما يليمحاور هذا التنظيم و ، ةقانون تنظيم نشاط التخصيم على حدوقد تناول الباب الثالث من مشروع ال
 أطراف عمليات التخصيم والعقود المُنظمة لهذه التعاملات •

منهم في عمليات  يم، والتي يتضح من خلالها دور كلالقانون تعاريف لكل من أطراف عملية التخصوضع 
  التخصيم، وما ينعكس على وضع تلك الأطراف في العقود.

 القانون.  لأحكام اوفقً  التخصيم نشاط بممارسة لها مرخص جهة هو كل :فالمُخصّم
مالية،  حقوق  عنها ينشأ التي الخدمات مقدم أو السلع وهو بائع :الدائنتتمثل في  أخرى  اهناك أطرافً أن كما 

 . الخدمات يمتلق أو السلع ي وهو مشتر  :والمدين
المالية  الحقوق  بشراء المخصم يقوم بمقتضاه ،والبائع المخصم بين نشأ تمويلي عقد هوف :التخصيم عقدأما 

 .القانون  هذا لأحكام اوفقً  الخدمات وتقديم السلع بيع عن الناشئة والمستقبلية الحالية
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 البائع، منه إلىبالمالية الخاصة  وعلى ضوء ذلك، يتم إبرام عقد بين البائع والم خصّم تنتقل بمقتضاه الحقوق 
أن المدني، شريطة مراعاة إخطار المدين بحوالة الحقوق على النحو المشار إليه، و  القانون  لأحكام اوفقً ، الم خصّم

 له ما يضمن صحة هذه الحوالة. يقدم

 تجارية معاملات عن اأن يكون ناشئً  :بالحق المبيع، وأهمهاالخاصة كما وضع القانون العديد من الضوابط 
 حالية حقوق  أي من اخاليً  يكون  نقدي، وأن إقراض عن عمليات ناشئة وليست والمدين البائع من كل بنشاط مرتبطة

للضوابط التي يضعها  مستهلكًا نهائيًا، وفقًامن الأصل سمح القانون أن يكون المدين  استثناءً ، و للغير أومستقبلية
 مجلس إدارة الهيئة.

تاحة التمويل لنشطة التصدير من خلال التخصيم الدولي لإ  ،التخصيم التي نظمها القانون  ومن أهم آليات
  .ة المستقبلية للمستورد في الخارجالحقوق المالي

 تجديده وشروط العقد سريان كاملًا للعقود والبيانات التي يجب أن تتضمنها أهمها، مدة اوضع القانون إطارً كما 
 عدم حالة يف البائع على الرجوع يف المخصم به، وكذا حق الحسابات المرتبطة تسوية نقضائه، وقواعدا وحالات

 .العقد هذا تنشأعن التي المنازعات تسوية قواعدو بالسداد،  قيام المدين

 وأمانة وضوح بكل للم خصّم الإفصاح أهمها ،الأخرى على عاتق البائع اتلتزامالالقى القانون بالعديد من أكما 
المبيعة  بالحقوق  المتعلقة البيانات وكافة ديونه نشأت عنها التي حول العمليات ومعلومات بيانات من لديه بما

 العقبات إن وجدت.  أو وضماناتها، والمخاطر

 عن المدين متناعا كان البائع، أهمها إذا على للم خصّم الحق في الرجوعا وأوضح القانون الحالات التي يكون فيه
ه، ما لم يتضمن العقد بين البائع والمخصّم اتالتزامالوفاء ب فى البائع إخلال إلى اللمخصم راجعً  بالحقوق  الوفاء

ا البائع، بما تعكسه قواعد القانون في هذا الشأن من الحث على سريان التعاقدات فيمعدم الحق في الرجوع على 
 وناجز.  بين كافة الأطراف على نحو عادل

 أي لدى السداد عدم مخاطر ضد التأمين أخرى، ولضمان حقوق المدين، أجاز القانون الاتفاق على ومن جهة
 . امن الممكن أن يكون التخصيم دوليً  أو الجهات التي تقبلها الهيئة، خاصةً أنه التأمين شركات من
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  متطلبات الترخيص بنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم •
أو النشاطين التي يجب أن تتوافر في الجهة طالبة مزاولة أحد  المتطلبات والشروطوضع القانون العديد من 

وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن عشرة ملايين جنيه  ،أن تكون شركات مساهمة مصريةبكليهما، وذلك 
أو التخصيم  يالتمويل التأجير يمن نشاط ية، وأن يقتصر غرضها على ممارسة أأو ما يعادلها بالعملات الأجنبي

  .ليهماك أو
 الحصول على موافقة الهيئة، مشترطً كما أجاز القانون إضافة أحد الأنشطة التمويلية غير المصرفية الأخرى بعد ا

ع حد أدنى لمدة العديد من الضوابط التي تضمن ح سن سير العمل بالشركة وتحقيق الهدف من إنشائها، مثل وض
 ،يقومون به فى الشركةالذي  وأن تتناسب مؤهلاتهم مع طبيعة الدور ،القائمين على الشركة يالخبرة اللازمة ف

منهم خلال الخمس  يحكم بشهر الإفلاس لأجنائية أو الوتمتعهم بالسمعة الحسنة من خلال عدم صدور أحكام 
 . سنوات السابقة

ونص القانون على أن تسجل كل من الشركات أو الجهات المزاولة لتلك الأنشطة في السجل الم عد لهذا الغرض 
 ولا يجوز لأي من تلك الجهات مزاولة النشاط إلا بعد القيد لدى الهيئة.  ،بالهيئة

ووصولها لشرائح المجتمع  يانتشار أدوات التمويل غير المصرفوالمساهمة فى  يومن أجل تعزيز الشمول المال
 يمتناهالتمويل  المختلفة، سمح القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الهلية المرخص لها بممارسة نشاط

 يف ،الصغر يمتناه يالتمويل التأجير بتقديم خدمات - 2014لسنة  141لحكام القانون  اوفقً  -الصغر 
 . ضوء الضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة

 تحاد الشركات العاملة في مجالي التأجير التمويلي والتخصيما •
 نشاط في العاملة لتلك وآخر التمويلي التأجير نشاط في العاملة للشركات تضمن القانون النص على إنشاء اتحاد

 يوتبن ،الوعي وزيادة ،أجله من أنشئ الذي النشاط تنمية بشأن التوصيات إذ عهد إليه القانون بتقديم ؛التخصيم
 . إليه المنضمة الجهات لعمل المنظمة التشريعات بشأن الرأي وإبداء ،الأنشطة لتلك الداعمة راتالمباد

 الاتحاد.  إلى الانضمامب التخصيم أو التمويلي التأجير نشاط في العاملة الشركات الإطار ألزم كافةوفي هذا 
 آليات لحل المنازعات •

اللجوء جير التمويلي والتخصيم، قبل أوضع التشريع العديد من الوسائل البديلة لحل المنازعات المتعلقة بنشاطي الت
(، فضلًا عن الإداريةوالتظلم من القرارات  ،شكاوى اللطرق القضائية التقليدية، وتتنوع هذه الطرق بين )تقديم ل

، والتي تعمل الهيئة على 2009لسنة  10التحكيم كأحد الوسائل الناجزة والمستقلة والتي نص عليها القانون رقم 
 تفعيل العمل بمقتضاه. 
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 بأحكام القانون وتوقيع التدابير والعقوبات  لتزامالا ضمان  •
نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم الشركات والجهات المزاولة ل التزاميعمل على ضمان  اا قانونيً وضع القانون إطارً 

من التدابير أو العقوبات،  ية على الجهات، حتى لا تتعرض لأيّ  إلزام ا من وضع أحكامبتطبيق أحكامه، بدءً 
في الحالات التي لعمل على التحقق من إنفاذ تلك القواعد، وصولًا لتوقيع الجزاءات من ابما أناط به الهيئة  امرورً 

 ؛ حددها القانون 

على دور الهيئة في إجراء  الرقابة وحماية المتعاملين، مؤكدً اللأحكام الخاصة بإذ أفرد القانون الباب السادس منه 
التفتيش على كافة الجهات والشركات المزاولة للأنشطة المشار إليها، فضلًا عن اختصاص الهيئة في البت في 

من التدابير التي تتناسب  أي   اتخاذئة من سلطة في بما للهي انتهاءً قدم لها من المتعاملين، ت  كافة الشكاوى التي 
حل مجلس و ها توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة، أو المنع من مزاولة النشاط، في مقدمتو مع حجم المخالفة، 

 إلغاء الترخيص...الخ. و إدارة الشركة، 

أما الباب التال ى، فقد تضمن العقوبات التي يمكن أن توقّع على المخالفين لأحكام القانون والتي تتراوح بين الحبس 
 هنة، م خولًا رئيس الهيئة السلطة في تحريك الدعوى الجنائية والتصالح عنها. والغرامة، والحرمان من مزاولة الم
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 :2014لسنة  141متناهي الصغر رقم  قانون تنظيم التمويل .5
 المالية للمشروعاتد التمويل متناهي الصغر من أبرز الآليات الرئيسية والفعالة في إتاحة التمويل والخدمات والأدوات عي  

توسيع أو تطوير على  تهاإذ يتيح وسائل تمويلية مختلفة ومتنوعة بما ي سهم في مساعد ؛والمنشآت متناهية الصغر
فضلًا عن الدور البارز لنشاط التمويل متناهي الصغر في الشمول المالي من  ،متناهية الصغرقتصادية الأنشطة الا

 . إتاحة الخدمات المالية لفئات لم تكن تتعامل مع القطاع المالي من قبلخلال 

وراء تحقيق الهيئة  اسعيً  ؛بشأن تنظيم التمويل متناهي الصغر 2014لسنة  141وفي هذا السياق صدر القانون رقم 
ما ي لقي بصداه على م ستثمارالاإذ يهدف إلى العمل على توسيع وزيادة قاعدة المساهمين في حجم  ؛ليللشمول الما

من جهة، ويؤمن للمنشآت الم مولة حقوقها من جهة أخرى،  هذه الفئات يتناسب مع قدرة نحو  القومي، على  الاقتصاد
 ة الهيئة. كما حدد الجهات الخاضعة لإشراف ورقاب

للنشاط، محيلًا للهيئة إصدار القرارات المنظمة لكل الأمور المتعلقة بالتمويل  اا م نظمً ا عامً وقد وضع القانون إطارً 
 المتناهي الصغر على وجه التفصيل. 

 التالي نلقي الضوء على محاور القانون:  ومن خلال العرض

 مجالات التمويل متناهي الصغر والجهات التي يجوز لها مزاولته  . أ

لحكامه، شريطة أن يتوافر فيها  انشاط التمويل متناهي الصغر وفقً  الجهات التي يجوز لها مزاولةحدد القانون 
التمويل نشاط وأن يقتصر نشاطها على مزاولة  ،أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية :بعض المتطلبات، أهمها

إدارة المخاطر، ومتابعة عمليات التمويل و متناهي الصغر والخدمات المرتبطة به، وتوافر الحد الأدنى لرأس المال، 
العملاء، وأن تتوافر الخبرة المناسبة وحسن السمعة في كل من أعضاء مجلس الإدارة ونظام فحص شكاوى 

والمسئولين عن التمويل والمخاطر، فضلًا عن عدم صدور أي أحكام بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلة 
، وكذا أن يكون إليهالاعتبار ، ما لم يكن قد ر د ضد أي من أعضاء مجلس الإدارة بالشرف أو حكم بشهر الإفلاس

 للشركات مراقب حسابات واحد على الأقل من بين المقيدين بسجلات الهيئة لهذا الغرض. 
تقديم  اساسي متضمنً النشاط؛ شريطة أن يكون نظامها الأكما أجاز القانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية مزاولة 

كامه على البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي على عدم سريان أحوقد أكد القانون التمويل متناهي الصغر للغير. 
  (.الاجتماعي للتنمية سابقًا، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر )الصندوق المصري 
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، وحظر على الشركات في هذا الشأن أن تقوم وأناط القانون بالهيئة دون غيرها منح تراخيص مزاولة النشاط
 بتصفية أصولها أو التوقف عن النشاط إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة. 

لزم الشركة بزيادة رأسمالها وفي إطار ضبط الأسواق وضمان استقراره وسلامة الأداء، أجاز القانون للهيئة أن ت  
 لجدول زمني محدد.  اوفقً 

صر على أن يقت امؤكدً  2014لسنة  158ت النشاط، فقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم أما فيما يتعلق بمجالا
في المجالات الإنتاجية أو الخدمية أو التجارية المولّدة  قتصادية دون الاستهلاكيةتقديم التمويل على الأغراض الا

ت والطيور والمزارع السمكية وصيد كتربية الحيوانابها،  الات الزراعية والأنشطة المرتبطةللدخل، وذلك كالمج
وتشمل كافة مجالات الإنتاج والتصنيع في مجال  ،المجالات الإنتاجية والصناعية والحرفيةأيضًا الأسماك، و 

المنسوجات والحياكة.. الخ، أما المجالات الخدمية فتشمل أعمال المقاولات والتشطيب والنقل والتعبئة والتخزين 
 والصيانة.. الخ. 

 لنشاط التمويل متناهي الصغر  والجمعيات والمؤسسات الهلية وضوابط تعامل الشركات قواعد . ب
لعديد على أن يتناولا بالتفصيل ا 2015سنة ل (31) ،2014لسنة  (172) امجلس إدارة الهيئة رقم اقرار حرص 

ها وجود وحدة داخلية ومن ،جهة التمويليأتي في مقدمتها متطلبات حوكمة و المتعلقة بمزاولة النشاط،  الأمورمن 
تختص بالمراجعة الداخلية، والضوابط الم صاحبة لإعداد القوائم المالية الدورية السنوية والربع سنوية مع إخطار 

 ،الهيئة بها، فضلًا عن قواعد منح التمويل للعملاء، وأبرزها عدم تمويل العميل تمويلًا يفوق طاقته على السداد
  .عن العملاء الاستعلامو 

كما وضع القرار ضوابط تحكم العلاقة التعاقدية فيما بين العملاء والشركات المانحة للتمويل، يتضمن مدة التمويل 
 ، ومقابل التأخير، والضمانات التي يقدمها العميل إن وجدت ..الخ. ومبالغه

، العملاءالشركات بإنشاء سجل قيد شكاوى  من إلزام ابتداءً ا بشأن معالجة شكاوى العملاء، كما أفرد القرار تنظيمً 
بإلزام  ايً تهمنإليه الرأي،  انتهى وما مقدمهاسم اهذا السجل من تاريخ ورقم القيد و في والبيانات التي يجب تضمينها 

 . الأسبوعفحص الشكاوى خلال فترة وجيزة لا تتعدى بالشركات 
، ئة للعمل على تعزيز نشاط التمويل متناهي الصغروفي ظل الجهود المتواصلة من جانب الهيوفي هذا المجال، 

متناهي الصغر في  التأمينوثائق  توزيع أتاح، والذي 2016لسنة  902قرار رقم الإصدار بإدارتها  مجلس فقد قام
 شركاتالفي جميع فروع  والممتلكاتالطبي طويل الأجل،  التأمينفروع تأمينات الحياة، والحوادث الشخصية، و 

 ه.لأحكام اوفقً  ،الصغر متناهيالتمويل والجمعيات والمؤسسات الأهلية )فئتي أ، ب( المرخص لها بمزاولة نشاط 
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 والمؤسسات الهليةللجمعيات وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر  . ج
وحدة مستقلة بالهيئة للرقابة على نشاط التمويل متناهي  2014لسنة  141رقم  بموجب أحكام القانون  ئتأ نش

جمعيات والمؤسسات الأهلية، وتختص بتنظيم ورقابة ومتابعة نشاط التمويل متناهي الصغر، من حيث للالصغر 
متابعة أداء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ووضع قواعد التفتيش والرقابة على تلك الجهات، فضلًا عن التنسيق 

المخاطر المرتبطة به والعمل على  الصغر وإدارةهات المعنية بما ي سهم في تطوير نشاط التمويل متناهي مع الج
 تماثل قواعد وضوابط ممارسة النشاط بين الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الممارسة للنشاط. 

 المصري للتمويل متناهي الصغر الاتحاد . د
 اعتباريةالمصري للتمويل متناهي الصغر، وجعل له شخصية  الاتحاداء على إنش 18نص القانون في مادته رقم 

مستقلة، وعهد إليه بتقديم التوصيات بشأن تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر وزيادة الوعي به وتبني المبادرات 
  .الاتحادلى إ الانضمامبالداعمة للنشاط، كما ألزم جميع الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر 

 آليات ودية ومرنة لحل المنازعات . ه
 بخلافوضع التشريع العديد من الوسائل الودية البديلة لحل المنازعات المتعلقة بنشاط التمويل متناهي الصغر، 

(، فضلًا الإداريةالتظلم من القرارات  لجانو  ،شكاوى البين )تقديم  الوسائلالطرق القضائية التقليدية، وتتنوع هذه 
الهيئة ، والتي تعمل 2009لسنة  10عن التحكيم كأحد الوسائل الناجزة والمستقلة والتي نص عليها القانون رقم 

 على تفعيل العمل بمقتضاه.

 بأحكام القانون وتوقيع التدابير والعقوبات  لتزامالا ضمان  . و
من وضع  االشركات والجهات المزاولة بتطبيق أحكامه، بدءً  التزاميعمل على ضمان  اا قانونيً وضع القانون إطارً  

لعمل من ابما أناط به الهيئة  امن التدابير أو العقوبات، مرورً  ية على الجهات، حتى لا تتعرض لأي  إلزام أحكام
 على التحقق من إنفاذ تلك القواعد، وصولًا لتوقيع الجزاءات في الحالات التي حددها القانون. 

العديد من المتطلبات التي يجب مراعتها  2015لسنة  31 ،2014لسنة  172 االبيان رقم اسالف انقرار وقد حدد ال
ها، كمعايير الملاءة ئا بشكل دوري للتحقق من سلامة أداومخاطبة الهيئة بشأنه ،من جانب الشركات والجهات

من إجراءات تتعلق بإخطار الهيئة حال  اتالقرار  تهبما رسم لتزامالاوقواعد إعداد القوائم المالية، فضلًا عن  ،المالية
على كل  ا، موجبً ةيالائتمان، وكذا حوالة المحافظ أو للجمعية والمؤسسة الأهلية نقل أو غلق أو فتح فرع للشركة

 مع الهيئة.  اتصالتحديد مسئول وجهة شركة 
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له،  القانون والقرارات الصادرة تنفيذً من أحكام ا بمخالفة أي   أو الجهة ما تبين للهيئة قيام الشركةوفي حال 
المنع أو بإزالة المخالفة،  أو الجهة توجيه تنبيه إلى الشركة :، ومنهايكون لها أن تتخذ العديد من التدابير التالية

إصدار قرار بدمج الشركة أو مجلس إدارة الشركة،  حلأو من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها، 
 . الترخيص ...الخإلغاء أو في شركة أخرى، 

 ،( لرئيس الهيئة تحريك الدعوى الجنائية24 – 20لدور الهيئة الرقابي، أجاز القانون في المواد من ) اوإحكامً 
بالنسبة للجرائم التي تقع من الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر 

 والغرامة على النحو المقرر بمواد القانون.  بالمخالفة لأحكام القانون، ويعاقب مرتكبها بعقوبة بين الحبس
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 ثا
ا
 إصدار دليل خاص لحماية المتعاملين أهمية: الث

بهدف  ؛مصرفيالإلى تطوير مبادئ حماية المتعاملين في القطاع المالي غير الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى 
في إطار علاقة متوازنة توفر الحماية للمتعاملين في القطاع  ،تعزيز مفهوم الشفافية والإفصاح في المعاملات المالية

 وكذلك حصولهم على المنتجات ،حصول المتعاملين على معاملة عادلة بشفافية وصدق وأمانةو مصرفي، الالمالي غير 
 ناسبة وجودة عالية.الخدمات المالية بكل يسر وسهولة وبتكلفة مو 

فقد أصدرت  وفي إطار المنهجية التي تتبعها الهيئة بشأن تكريس دورها الرقابي في مجال حماية حقوق المتعاملين،
مصرفي تستهدف تعزيز مفهوم الللقطاع المالي غير  قراراتالهيئة خلال السنوات الماضية العديد من التعليمات وال

المالية التي تقدمها المؤسسات المالية إلى مختلف العملاء، والعمل على توفير بيئة الشفافية والإفصاح في المعاملات 
مع عدم تعريضه لمخاطر  ،مصرفيالعلاقة متوازنة توفر الحماية للقطاع غير  مناسبة لحفظ حقوق العملاء في إطار

 ستقراراة بالحفاظ على سلامة و المؤسسات المالية بالضوابط والمبادئ المعني التزامالسمعة التي تنشأ في حالة عدم 
سلوب منجز أمن حيث المعاملة العادلة والشفافية والعمل على حل وتسوية النزاعات وشكاوى المتعاملين ب ،السوق 

 ن.بضوابط السلوك المهني وحماية سرية وبيانات المتعاملي لتزامالاوعادل و 

 في السوق المصرى. مصرفيالحماية المتعاملين في القطاع المالي غير  أول دليل تفصيلى عنأصدرت الهيئة فقد 
 الاستعانة، كما تم في العديد من الدولأفضل الممارسات على  طلاعالاقامت الهيئة ب ،عداد لهذا الدليلفي إطار الإو 

 من قبل المؤسسات المالية الدولية مثل الدولية الموضوعة في حماية المتعاملينأفضل الممارسات والمعايير ا بأيضً 
OECD وUNCTAD وEU  

 2017الصادر في  World Bank على تقرير البنك الدولي أكثربشكل عند إصدارها هذا الدليل  ت الهيئةاعتمدقد و 
 .غير المصرفي حماية المتعاملين في القطاع الماليل (Good Practices) بشأن أفضل الممارسات

القانوني  طارم مع الإءبما يناسب ويتلا مصرفيالحماية المتعاملين في القطاع المالي غير  إعداد دليلتم وقد 
مصرفي، واللوائح التنفيذية الالقطاع المالي غير خاصة بفي الاعتبار التشريعات والقوانين الآخذًا المصري،  والثقافي

المؤسسات المالية التي  وأالفراد  لمتعاملينسواء بالنسبة ل، السوق المصري نضوج بالإضافة إلى درجة والقرارات، 
 . .. الخلتزامالا وتحديات  ،وتكاليف الامتثال ،الخدمات الماليةتقدم 

  ،سنوات القادمةالخلال  مصرفيالدليل حماية المتعاملين في القطاع المالي غير ل أخرى توقع إصدار نسخ ومن الم
 مع تطور السوق والخدمات المالية المقدمة وزيادة وعي المتعاملين. 
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لضمان حصول المتعاملين على المعلومات اللازمة التي تتيح وذلك  ؛اوأساسيً ا مهمً ا حماية المتعاملين أمرً وتعتبر 
  .قرارات مدروسة وعن بينة اتخاذ همل
 يقوم مقدموأن أهمية بالإضافة إلى  العملاء أن يفهموها،يجب أن تكون المعلومات واضحة ومبسطة حتى يستطيع و 

لذا وجب أن  ؛لأي من المتعاملين أي ممارسات مضللةوعدم القيام بعادلة المتعاملين معاملة معاملة الخدمات المالية ب
وأن ات المالية، تقديم وبيع الخدموبعد أثناء والاحترافية قبل و الخدمات المالية بالسلوك المهني المسئول  ويتحلى مقدم

 ة التي تمكنهم من أداء دورهم بكفاءة وتميز.اللازممؤهلات والشهادات يكونوا مؤهلين وحاصلين على ال

، وكذلك وجود آليات لتسوية النزاعات لشكاوى من حق المتعاملين اللجوء إلى آليات للتظلم وان إفعن ذلك،  فضلاً 
سبل لضمان حماية المتعاملين في حالات ا وجود وأيضً  ،الشخصية تعاملينممعلومات الوسرية لحماية خصوصية 

 .المالية إفلاس مقدمي الخدمات

مختلفة  قرارات وقواعدلما أصدرته الهيئة من  بديلةً  توليس وتعتبر مجموعة المبادئ الواردة في هذا الدليل مكملةً 
الإجراءات اللازمة لتطبيق ما ورد في هذا  اتخاذفي مجال حماية المتعاملين، وعلى المؤسسات المالية العمل على 

تكون الغلبة  ،. وإذا تعارض أي من المبادئ الواردة في هذا الدليل مع صريح القوانينالدليل من مبادئ وضوابط
 .للقوانين في التطبيق
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ا
 صرفي الم: المبادئ العامة لحماية المتعاملين في القطاع المالي غير ارابع

 المبدأ الول: الإفصاح والشفافية
 :يبالتال الشفافيةفصاح و في مجال الإ المؤسسات المالية تلتزم

متضمنة كافة  ،بلغة سهلة وواضحةالخاصة بالمنتجات والخدمات المالية أو التمويلية  المعلومات عرض . أ
وإذا ، غير ضرورية مصطلحات فنية غير واضحة أو استخداممع عدم  الأساسية والشروط والأحكامالمفاهيم 

 مصطلحات تقنية فيجب تفسيرها بطريقة واضحة. استخدامتم 
  .بسهولة للشخص العاديت بين الحرف والكلمات واضحًا ومقروءًا أن يكون حجم الخط وتباعد المسافا . ب
المميزات الرئيسية و  الخصائص شرح في والتعاقد التعاقد قبل ما مرحلتي خلال - يكون التواصل الشفوي  أن . ج

حتى يتمكن العملاء من  ؛زالة أي غموضلإ  بشكل واضح ومفهوم - أو التمويلية الماليةمنتجات والخدمات لل
 .ية أو التمويليةستثمار الاقراراتهم  اتخاذ

 المنتجات والخدماتعن أنواع المعلومات الرئيسية يتضمن  والذي نموذج البيانات الساسيةالعملاء  تسليم . د
العمولات كافة و  ،مالية أو التمويليةأهم المخاطر لتلك المنتجات والخدمات ال إيضاحو ، مالية أو التمويليةال
في ملخص موجز وذلك  – لخا..من آثار شرح آلية إنهاء العلاقة مع العملاء وما يترتب عليهاو  ،المصاريفو 

 وشارح وأسلوب واضح. 
 ويجب أن يوقع العملاء ،تمويليةلكل منتج أو خدمة مالية او  يصدر البيان في حدود صفحتين على الأكثرو 

  .بعد قراءة كافة بنودهعليه 
ختيار أفضل منتج روض الشركات المختلفة في السوق لاللعملاء سهولة إجراء مقارنة بين ع نموذجيتيح الو 

 هم وقدراتهم المالية.حتياجاتلاملائمة أو تمويلية  ماليةوخدمة 
فترة د وجو على فصاح للعملاء الإا وأيضً  ،أو التمويلية ماليةالخدمات الالمنتجات و  عقودصراحة في  النص . ه

ذا لم يتم تقديم خدمات إ ،المؤسسات المالية تبدأ من تاريخ تعاقد العملاء مع عمل( أيام عشرة)مدتها  (1)سماح
 . مالية أو تمويلية لهم

شروط ن وجدت( بدون توقيع أي إ) مستحقاتهمسترداد اوطوال هذه الفترة يمكن للعملاء القيام بفسخ التعاقد و 
صدار العقود بشرط أن تكون ويجوز للمؤسسات المالية خصم أي مصاريف إدارية تكبدتها لإ .عليهم ئيةجزا

 ا للعملاء قبل التوقيع على العقود.المصاريف الإدارية محددة القيمة ومبررة ومعلنة مسبقً 
                                                

 ألا تقل الفترة عن ثلاثة أيام عمل.بتلتزم جهات التمويل متناهي الصغر  ( 1)
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واقعة على العملاء،  اتالتزاممن حقوق ومسئوليات و  وما يترتب عليهامع العملاء آلية إنهاء العلاقة  شرح . و
 ت المطبقة في حالات فسخ التعاقد من جانب العملاء.ا، وكذا شرح الجزاءإيضاح سبل التعويضو 

ة أو التمويلية المقدمة وطرق ماليات الملمنتجات والخدل تفاصيل السعار والعمولات والرسوم والعوائد شرح . ز
 حساب تلك المؤشرات.

التمويلية والتوقيتات  أوالخدمات المالية المنتجات و ب الخاصة شروطالحكام أو ال علىتطرأ شرح أي تغييرات قد  . ح
 المتوقعة لحدوثها. 

 .إبلاغهم بها بوقت كاف  و  حساباتهمة على المتوقع على الرسوم أو التكلفةبأي تغييرات  العملاء إخطار . ط
المتمثلة في الدعاية  -أو التمويلية  الخدمات الماليةالمعروضة عن المنتجات و  ن تتسم المعلوماتأ مراعاة . ي

  .بالدقة والمانة -خرى سبل الدعاية الأعروض البيع وجميع و 
الخدمات المالية أو التمويلية للمنتجات و  أو خصائص المالية عرض أي معلومات اتويحظر على المؤسس

 .أو حذف بيانات مهمة من شأنها تضليل العملاء أو خداعهم
المقدمة  أو التمويلية ليةأن توفر لعملائها كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالخدمات والمنتجات الما . ك

على أن يتم تدوين وإيضاح هذه المعلومات  ،اإلكترونيً  هاأوما يوازي ات أو منشوراتمن خلال كتيبللمتعاملين 
طلاع المتعاملين ابما يكفل  تتسم بالوضوح وسهولة الفهم والبساطة والدقة،أن و  ،بمنتهى الشفافية والحيادية

 .المتوقعة الثقافية والمادية عليها وتفهمهم للمزايا والمخاطربمختلف مستوياتهم 
فيما يخص  براتهم وأهدافهم الماليةوخالنصائح المقدمة للعملاء مع قدراتهم وإمكانياتهم تناسب  مراعاة . ل

بالشكل الذي يسمح للعملاء بإجراء  اتالمقدمة إليهم، وأن تقدم المعلوم أو التمويليةالمالية  الخدماتالمنتجات و 
 .ومثيلاتها في السوق  المقدمة أو التمويلية الخدمات الماليةالمنتجات و مقارنة بين 

 مهتاالعمليات المنفذة على حساب ابه اموضحً  ،اكتابية أو إليكترونيً ترسل لعملائها كشوف حساب دورية  أن . م
 .تهماحسابعن العمليات التي تمت على  ةإليكتروني كتابية أو اتعن الفترة المرسل عنها، بالإضافة إلى مصادق

تعتبر مصادقة  من تاريخ الاستلام اعتراض من العملاء خلال خمسة عشر يومً وفي حالة عدم الرد أو الا
 .على حساباتهم

 ،عن خضوعها لرقابة الهيئة العامة للرقابة الماليةفي كافة العقود والمكاتبات مع العملاء تفصح كتابة  أن . ن
المختصة لديهم للتعامل مع شكاوى وتظلمات  ةدار ا الإوأيضً  ،مع توضيح رقم الترخيص والسجل التجاري 

 . عن طريق رقم هاتفى مخصص للشكاوى  وكيفية التواصل المباشر معها العملاء
ذا لم يقبلوا التسوية إ بالهيئةبالشكاوى  الإدارة المختصةلى إاللجوء العملاء كتابة عن حقهم في إحاطة  يجبو 

  .مؤسسات الماليةالمعروضة من قبل إدارة الشكاوى الخاصة بال



 

 
 
 

39 

 المبدأ الثاني: السلوك والكفاءة المهنية 
 :بالتاليفي مجال السلوك والكفاءة المهنية  المؤسسات المالية تلتزم

لتحقيق أفضل مصلحة للعملاء في كافة مراحل  ؛أن تحرص على ممارسة وأداء عملها بأسلوب مهني مسئول . أ
خدمات جات و تمنباعتبارها مسئولة عن حماية العملاء فيما يقدم إليهم من  ،تعاملهم مع المؤسسات المالية

الخدمات و  ويأتي على قمة هذه السلوكيات النزاهة والمصداقية والتحقق من مناسبة المنتجات .أو تمويلية مالية
 المالية. هماحتياجاتالمقدمة للعملاء لإمكانياتهم وقدراتهم و  المالية أو التمويلية

 لعاملينلالملائم والمستمر لتدريب لى اإضافة ، بالإالمؤهلات العلمية والكفاءات والمهارات اللازمةالتأكد من توافر  . ب
أو التمويلية. ويجب التأكد  والخدمات المالية المنتجات لهم مع العملاء ويقدمون  عاملون المؤسسات المالية الذين يتب

 .من فهم وإلمام واستيعاب العاملين لدى المؤسسات المالية للمنتجات والخدمات المالية أو التمويلية المقدمة للعملاء
 المتاحة أو التمويليةإجراء مقارنة بين الخدمات والمنتجات المالية  عملاءات اللازمة بما يتيح للتوفير المعلوم . ج

 في السوق.
 بشأن تعارض المصالح، والعمل بشكل مستمرالإدارة واضحة ومعتمدة من مجلس و مكتوبة  اتسياستكون لديها أن  . د

 .للتأكد من كفاية الإجراءات المتبعة والسياسات المطبقة في كشف الحالات المحتملة لتعارض المصالح وفعال
وكذلك ما تفرضه الهيئة من  ،الداخلية هالما تحدده سياسات اعن أي حالات تعارض للمصالح وفقً  الإفصاح . ه

 قواعد ونظم للحوكمة.

 العملاءالمبدأ الثالث: العدالة وعدم التمييز بين 
 :يبالتالعدم التمييز بين العملاء في مجال العدالة و  المؤسسات المالية تلتزم

 حظر إدراج أي مصطلحات غير منصفة أو مضللة في العقود المبرمة بينها وبين العملاء.  . أ
ن وأ العملاء،مراعاة أن تتسم تعاملاتها بالعدل والمساواة والإنصاف والأمانة خلال جميع مراحل تعاملها مع  . ب

 من قواعد الحوكمة لديها.  اتحرص على جعل هذا المنهج جزءً 
، مثل تكرار ستقطاب عملاء جددعند ا الديون، أو استيفاءعند ضد عملائها  ضارةحظر القيام بأي ممارسات  . ج

 العملاء للتعاقد. والإلحاح على الاتصال
يجب على و  .الخاصة حتياجاتكبار السن وذوي الا اخصوصً  عملاءمن الرعاية والاهتمام بال اأن تعطي مزيدً  . د

من محدودي الدخل والعلم ومساعدتهم  عملاءالعند التعامل مع  كافيةالعناية ال بذلالمؤسسات المالية أن ت
 ستفساراتهم وأسئلتهم، وذلك دون تمييز بين الجنسين.والاستجابة لا

لشركات أخرى منافسة في السوق بدون تعطيل  -ا لرغبتهم طبقً  - عملية انتقال حسابات عملائهاأن تسهل  . ه
 تهم لديها.االعملاء كافة الإجراءات المطلوبة لغلق حساب فاءياستويتم ذلك بعد  ،أو تسويف
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 المبدأ الرابع: حماية سرية وخصوصية حسابات وبيانات العملاء
 :بالتاليبيانات العملاء جال حماية سرية وخصوصية حسابات و في م المؤسسات المالية تلتزم

وضع الأنظمة الرقابية والآليات والسياسات التي تكفل حماية المعلومات المالية والشخصية لعملائها، والحفاظ على  . أ
 .ةاستثنائيوتلك حالات  إلا على النحو الذي ينظمه القانون  استغلالهاسريتها وخصوصيتها وعدم الاطلاع عليها أو 

 تحددها الهيئة حسب كل نشاط. ةمعينللعملاء لمدة أن تحتفظ لديها بقاعدة بيانات  . ب
لازمة والتي تحدد كافة العاملين لديها الذين لهم حق الاطلاع فقط أو التعامل على لوضع النظم والتدابير ا . ج

 درجتهم الوظيفية.اختصاصهم و على  بناءً  ،حسابات العملاء
والاختلاس  حتيالمن عمليات الا بهدف الحد ؛ة داخلية فعالة تتسم بالكفاءة والرقابة الدقيقةيوضع أنظمة رقاب . د

يجب التأكد بشكل مستمر من كفاءة الأنظمة المستخدمة لمواكبة التغييرات . و المالية بياناتال استخدامأو إساءة 
 ية وكذا مواكبة التطور التكنولوجي.حتيالفي الأساليب الا

 المبدأ الخامس: تسوية النزاعات ومعالجة شكاوى العملاء
 :يبالتال مجال تسوية النزاعات ومعالجة شكاوى العملاء في المؤسسات المالية تلتزم

 ،للتعامل مع شكاوى العملاء لديها، وأن تحدد لها آلياتها واختصاصاتهاوحدة أو إدارة متخصصة أن تخصص  . أ
 .وأن تعين بها موظفين متخصصين لفحص الشكاوى والتظلمات

 منها. نتهاءوالا العملاء وى اتحدد مدة زمنية يتم خلالها فحص شكأن  . ب
العناية اللازمة، وأن يتم الأداء والفصل فيها بشكل سريع وعادل ومستقل،  عملاءأن تولي شكاوى وتظلمات ال . ج

 لشكاوى لديها بمسئولياتها بفعالية وبدون تأخير أو تباطؤ.ا وحدة أو إدارةكما ينبغي أن تتأكد من قيام 
بما يسهم في تسهيل تحديد نمط  ،ومنمطةً  ومصفوفةً  بسجلات العملاء الخاصة بالشكاوى محدثةً  الاحتفاظ . د

 .لاءوى المقدمة من العماالتعامل مع نوع الشك
 ،المؤسسات الماليةذتها إدارة الشكاوى بذا لم يوافق العملاء على التسوية النهائية التي اتخإ، بخلاف ما تقدم . ه

ستقوم بفحص  يتلوا ،بالهيئةالمختصة بالشكاوى دارة الإالتوجه إلى  مثللوسائل أخرى اللجوء  لاءيحق للعم
والتي  ،مركز التحكيم لتسوية النزاعات المالية إلى اللجوءأو  القرارات اللازمة اتخاذى المقدمة و و اودراسة الشك

 عليها في العقود المبرمة أو في القانون. ايجب أن يكون منصوصً 
الجهة الفاصلة للفصل في أي نزاع ينشأ بين  وهو  ،قضاء، للعملاء الحق في اللجوء للوفي جميع الأحوال . و

 .طرافالأ
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 سبل الضمانات والتعويضات المبدأ السادس: 
 -لرقابة الفعالة على مقدمي المنتجات والخدمات المالية أو التمويلية إلى ابالإضافة  -يؤدي الإشراف المنظم 

  ا.لا يمكن إلغاؤها تمامً  وإن كان ،ي قد تصيب العملاءوالمخاطر الت إلى تخفيض درجة الضرر

وضمانات أخرى للحماية تهدف إلى توفير الحد الأدنى لتعويض العملاء، في وبالتالي تحدد القوانين والأنظمة سبل 
  :من لك على النحو المبين في نماذج كل  ، وذة و/ أو إلغاء الرخص الممنوحة لهاحالة تعسر المؤسسات المالي

 ؛صندوق تعويض المتعاملين في الأوراق المالية الخاص بالشركات العاملة في سوق المال -
 .التأمينإعادة و  التأمينالخاص بشركات  التأمينوصندوق ضمان حملة وثائق  -
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ا
 : دليل حماية المتعاملين مع الشركات العاملة في سوق المالاخامس

 

 (2)الإفصاح والشفافية المبدأ الول:
وعلى وجه أخص  ،والشفافيةتلتزم الشركات العاملة في مجال الوراق المالية لدى تعاملها مع عملائها بالإفصاح 

 ما يلي:
المفاهيم متضمنة كافة عرض المعلومات الخاصة بالمنتجات والخدمات المالية بلغة سهلة وواضحة ت أن . أ

إذا تم و  .غير ضرورية أوواضحة  غيرمصطلحات فنية  استخداممع عدم  ،حكام الأساسيةوالشروط والأ
 مصطلحات تقنية فيجب تفسيرها بطريقة واضحة. استخدام

  .العاديبسهولة للشخص  اومقروءً  امسافات بين الأحرف والكلمات واضحً يكون حجم الخط وتباعد ال أن . ب
منتجات للالمميزات و  الخصائص في شرح والتعاقد التعاقد قبل ما مرحلتي خلال -يكون التواصل الشفوي أن  . ج

 .يةستثمار الاقراراتهم  اتخاذحتى يتمكن العملاء من  ؛وإزالة أي غموض بشكل واضح ومفهوم -والخدمات المالية 
المنتجات عن نوع يتضمن أهم المبادئ والتفاصيل الرئيسية بحيث  ،نموذج البيانات الأساسيةالعملاء  تسليم . د

الصكوك الخدمات المالية مثل الأسهم والسندات و المنتجات و أهم المخاطر لتلك و المالية المقدمة،  والخدمات
أو  ،وغيرها من الأدوات المالية ،المقصورة جخار التي يتم التعامل عليها في البورصة أو المقيدة  المشتقاتو 

بيع المنتجات  كيفية شراء أوو  ،العمولات والمصاريفو قتراض بغرض البيع، بنظام الشراء بالهامش أو الاالتداول 
شرح آلية إنهاء العلاقة مع العملاء وما و سترداد قيمة الأموال المستثمرة، االتخارج و كيفية و ، المالية والخدمات

من خلال ، من المخاطر غير التجارية من صندوق حماية المستثمر الاستفادةكيفية و  من آثار يترتب عليها
بأن أي عوائد  اوصريحً  اهامً  اتنويهً  نموذجويجب أن يتضمن ال .أسلوب واضحبملخص موجز وشارح و عداد إ 

  الخدمات المالية غير مضمون تحقيقها فى المستقبل.و أو أرباح سابقة على تلك المنتجات 
  .لكل منتج أو خدمة مالية في حدود صفحتين على الأكثر نموذجيصدر الو 

  .بعد قراءة كافة بنودهعليه  ويجب أن يوقع العملاء
ختيار أفضل منتج روض الشركات المختلفة في السوق لاللعملاء سهولة إجراء مقارنة بين ع نموذجيتيح الو 
 .وأفضل عرض خدمة مالية مناسبة لهمو 

                                                
 الخاص بسوق رأس المال. 1992لسنة  95من اللائحة التنفيذية للقانون  275إلى  273مواد  ( 2)
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وممثليهم بالشركات مستشارين الوسطاء و الالتي تغطي التعاملات بين العملاء و  حكامعن الشروط والأ الإفصاح . ه
 قبل وأثناء وبعد التعامل. ،مراحل التعامل ةفي كاف

 هاعلى المنتجات والخدمات المالية المقدمة وطرق حساب تفاصيل الأسعار والعمولات والرسوم والعوائد شرح . و
الجهات ومقابل لخدمات تتقاضاها من حيث التكلفة والعمولات  ،مصاريف مالية أخرى  يلى أإضافة بالإ

لى إضافة بالإ ،والمخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها العملاء ،شركات أخرى ذات علاقة يأالرقابية أو 
 ربحية حساب العملاء. تأثير تلك العمولات والتكاليف علىشرح 

 ن وجدت.إعلى تحويلات حسابات العملاء  أي قيودعن  الإفصاح . ز
 التي قد يأخذها العملاء في حالة التخلف عن السداد بواسطة الوسطاء. لوسطاءانظام تعويضات  عن الإفصاح . ح
 دارةإبتعاملات العملاء وكيفية  المرتبطة بنود تعارض المصالح كافةللعملاء الحاليين والمرتقبين عن  الإفصاح . ط

 تعارض المصالح.
وما  ،العلاقة مع العملاءشرح آلية إنهاء و  ،جراءات غلق حسابات العملاء وتحويل الأموالإ عن الإفصاح . ي

، وكذا شرح الجزاءات وإيضاح سبل التعويضواقعة على العملاء،  اتالتزاممن حقوق ومسئوليات و  يترتب عليها
 المطبقة في حالات فسخ التعاقد من جانب العملاء.

الخاصة بالمنتجات والخدمات المالية والتوقيتات المتوقعة  أي تغييرات قد تطرأ على الأحكام أو الشروط شرح . ك
 لحدوثها.

ي تغيير بأ -ا بين الطرفين المضمونة والمتفق عليها مسبقً  الاتصالعن طريق أحد وسائل  - العملاء إبلاغ . ل
 ثلاثين يوم عمل على الأقل قبل إجراء أي تغييرات. خلال في الأحكام والشروط

من خلال للمتعاملين المقدمة  توفر لعملائها كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنتجات والخدمات المالية أن . م
وأن  ،على أن يتم تدوين وإيضاح هذه المعلومات بمنتهى الشفافية والحيادية ،الكترونيً إكتيبات أو منشورات أو 

طلاع المتعاملين بمختلف مستوياتهم الثقافية والمادية ا تتسم بالوضوح وسهولة الفهم والبساطة والدقة، بما يكفل
قتراض الأسهم انظام الشراء بالهامش أو  استخدامعند  بالأخصو ، عليها وتفهمهم للمزايا والمخاطر المتوقعة

، أو الخيارات العقود المستقبليةأو أو المشتقات  أو أسهم الشركات الصغيرة ذات السيولة المحدودة بغرض البيع
  .وأي نوع من الأدوات المالية ذات المخاطر العالية

 ستراتيجيات المقترحة لتجنب تلك المخاطر.فصاح عن السياسات والاكما يجب الإ
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، ةالمالي مكزهاالتي توضح مر  في كل وقت بالدفاتر والحسابات والسجلات والمستندات والمكاتبات الاحتفاظ . ن
 خر قوائم مالية معتمدة. ا لآالمالية الدورية الخاصة بها وفقً كما يجب أن ترسل لعملائها عند طلبهم البيانات 

بالإضافة  ،وتقاريرها السنوية هال ساسيةوالبيانات الأ عليها كافة المعلومات نشرت ةلكترونيإقع ايكون لديها مو  نأ . س
 مالية للعملاء.توعية اللى الإ

في كافة العقود والمكاتبات  ومرئي، بارز مكان وفي واضح بخطو  كتابة -على الشركات أن تفصح  يجب . ع
مع توضيح رقم  ،عن خضوعها لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية -علانات والمطبوعات مع العملاء والإ

وكيفية التواصل  ،للتعامل مع شكاوى وتظلمات العملاء االمختصة لديه ةدار ا الإوأيضً  ،الترخيص والسجل التجاري 
لى إالعملاء كتابة عن حقهم في اللجوء  حاطةإ ويجب. للشكاوى  خصصم ىعن طريق رقم هاتف المباشر معها

  ذا لم يقبلوا التسوية المعروضة عليهم من قبل إدارة الشكاوى الخاصة بالشركات.إالمختصة بالهيئة  الإدارة
 (3)الدعاية والإعلان شروط . ف

 تلتزم الشركات في مجال الدعاية والإعلان بما يلي:

روض في الدعاية وعليها إ شارالم - مراعاة أن تتسم المعلومات المعروضة عن المنتجات والخدمات المالية •
 . بالدقة والمانة -خرى البيع وجميع سبل الدعاية الأ

الخدمات المالية من شأنها تضليل أي معلومات أو خصائص للمنتجات و  ويحظر على الشركات عرض
 . أو حذف بيانات مهمة العملاء أو خداعهم

فيما يتعلق بخصائص وفوائد  وخاصة ،دم تضليل العملاء المرتقبينالوسطاء والمستشارين بالشركات ع على •
 السابق والمستقبلي والتكلفة.سبيل المثال الأداء  ، وعلىالمنتجات والخدمات المالية

والتي يتعاملون  من الوسائل المفضلة لدى العملاء وسيلتي اتصال على القل استخداملتواصل مع العملاء با •
 ،، البريد المسجل، الرسائل النصيةالإلكترونيالبريد  -على سبيل المثال لا الحصر -ومنها  ،بها بسهولة

 (. الإلكترونيقنواتها الرئيسية )الفروع، الموقع  استخدام اتوالهاتف، كما يمكن للشرك
 - الماليةالمرئية والمسموعة والمقروءة لتسويق المنتجات والخدمات قنوات الإعلام العامة  استخدام عند •

ها مناسبة للشرائح المستهدفة، وبما يتماشى نو ر يالأساليب الإعلانية والدعائية والتسويقية التي  استخدام يراعى
 والتأكد من مراعاة القوانين الأخرى ذات العلاقة. ،مع الأنظمة واللوائح والتعليمات والقواعد الصادرة عن الهيئة
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أو أي وسيلة اتصال أخرى، يجب أن  الإلكترونيعن طريق البريد  عند إرسال إعلانات أو إشعارات للعملاء •
 تخص عملاء آخرين.يمكن الاستفادة منها معلومات أي الإشعارات المرسلة على  احتواءالشركات من عدم تتحقق 

 التي قد تحتويها الإعلانات. على الشركات التأكد من شرح معنى الرموز المختصرة •
وأن يتضمن جميع البيانات التي يلزم الإفصاح  ،الشركات بالمانة والدقةأن يتسم كل إعلان يصدر عن  •

عنها أو التي تعتبر ضرورية بحسب موضوع الإعلان وطبيعة الجمهور الموجه إليها، بما يتيح تفهم الإعلان 
 وتقييم موضوعه.

عملائها  ذاتخاعلى نحو قد يؤثر على سلامة  هريةيحظر على الشركات حجب أي حقائق أو معلومات جو  •
 أو أي من أفراد الجمهور الموجه إليه الإعلان لقراراتهم.

بما في ذلك الهوامش،  وغير مضلل وبصورة واضحة وخط واضحبطريقة مهنية  امصاغً  أن يكون الإعلان •
و الخدمات المالية بالشفافية أويتسم المحتوى التسويقي للمنتجات  ،وعلى أن تكون العبارات بلغة واضحة

كما يجب أن يراعى في الإعلان عدم الإضرار بمصالح  .وألا يشوبه أي تضليل ،والصدق والأمانة والدقة
  الشركات الأخرى أو تشويه سمعة القطاع المالي.

ن الشركات مسئولة إللمنتجات والخدمات المالية التي تقدمها، حيث  التسويقي ى عدم تضليل عملائها بالمحتو  •
 ا عن المحتوى التسويقي المقدم للجمهور. قانونً 

سحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار ب - التي لا تلتزم بالشروط السابقة - إلزام الشركات للهيئة •
 الهيئة لهم. 

 رسات خاصة بالتعاملات مع العملاءمما . ص
 (4)عند التعاقد •

 تلتزم الشركات بما يلي:

ي يقوم العملاء توال ،الخدمات الماليةو حصول على المنتجات لل العقودأن تدرج كافة الحكام والشروط في  −
  .واضحة ومفهومة وغير مضللة وبخط مقروءوبصياغة  بملئها، على أن تكون شاملةً 

المحتملة التي المخاطر ويجب أن تتضمن الأحكام والشروط ونماذج الطلبات بيانات تحذيرية تنص بوضوح على 
 خلاف الشروط المتفق عليها في نموذج الطلبات. ،الخدمات الماليةو المنتجات  التعامل علىقد يتحملها العملاء عند 
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وعدم  ،ببنود العقود لتزامالاو ، العملاء للاحتفاظ بهاتزويد العملاء بنسخ من العقود والمستندات الموقعة من  −
 إلا بموافقة العملاء وتوقيعهم. االتعديل عليه

طبيعة العمليات  ابه ايكون موضحً  ،ن يحصل العملاء على بيانات تفصيلية من الشركات التي تعاقدوا معهاأ −
 التي تنفذ من خلالهم.

 .ة الي قيم الأدوات المالية المشترا مع توضيح إجم ،المستحقةنسبة العمولات  الإيضاح للعملاء عن −

مثل  ،الخاصة بتعاملاتهم المالية يجب على الشركات أن توضح للعملاء أشكال الضمانات والتعويضات −
 إيضاح دور صندوق حماية المستثمر وآلياته.

ويجب على ، شراء أوراق مالية الشركات عندلسداد التزامتهم مع  اللازمةلتأكد من قدرة العملاء المالية ا −
 .اى طلبات العملاء كتابيً الشركات الحصول عل

بكافة المخاطر الناجمة عند التداول بنظام  قراراتإ على -عند إبرام العقود  - بمعرفتهمن يوقع العملاء يجب أ −
الصغيرة ذات السيولة المحدودة أو أو أسهم الشركات قتراض الأوراق المالية االشراء بالهامش أو عمليات 
 التداول في بورصة المشتقات.

ا بها العمليات المنفذة على موضحً  ،اكتابية أو إلكترونيً  مجانية أن ترسل لعملائها كشوف حساب دورية −
عن العمليات التي تمت  -ا كتابية أو إلكترونيً  -تهم عن الفترة المرسل عنها، بالإضافة إلى مصادقات احساب

  :على النحو التالي، تهماعلى حساب

على أن  ،تضمن كافة التفاصيل والبيانات الأساسية التي تخص العملاءتإرسال كشوف حساب دورية  -
الرسوم و تضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالحركة على الحسابات، ومن بينها أرصدة بداية المدة، ت

وما تم على حسابهم من  ،حركة تداولات العملاءو الإيداعات، و وأية تكاليف أخرى مخصومة،  ،والعمولات
 .ةعمليات بيع وشراء وسحب وإيداع، والأرصدة النهائي

بشكل دوري )أسبوعي، شهري، ربع  حساباتهمملاء على كشوف تحديد مواعيد ثابتة لحصول الع -
 سنوي..الخ(.

 لىالاعتراض عخلالها  همليتاح  من تاريخ الاستلاما مدتها خمسة عشرة يومً وجود فترة سماح للعملاء  -
 .تعتبر مصادقة على حساباتهم عتراضوفى حالة عدم الرد أو الا ،وردت في كشوف الحسابأخطاء أي 

 .ةا أو مطبوعكترونيً لإأن تكون كشوف الحساب واضحة ومفهومة وسهلة القراءة سواء   -
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 بأول، ويجب أن تتضمن تلك السجلات ما يلي: لاً تحديث سجلات العملاء أو  −
 نسخة من كل المستندات الضرورية التي توضح هوية العملاء وطبيعتهم. -
 .مبه الاتصالبيانات ومعلومات العملاء ووسائل  -
 جميع العقود وكشوف الحساب الدورية التي قدمت للعملاء. -
 ستشارات المالية الخاصة بالعملاء.الخدمات المالية والاو تفاصيل المنتجات  -
 أي مراسلات تم تبادلها مع العملاء. -
 العملاء.جميع المستندات والأوراق التي تم توقيعها من  -
 مالية. اتستشار انسخة من كل المستندات المعتمدة من العملاء للحصول على خدمات أو  -
 بها. نصوص عليها في القانون بضرورة الاحتفاظكل المعلومات والتفاصيل الم -
. (خمس سنواتبتفاصيل تعاملات العملاء لفترة محددة عقب إتمام العملية ) الاحتفاظيجب على الشركات  -

 .ا للوارد في القانون أو اللائحةترة وفقً وتحدد الف
 الحساب العمليات المنفذة على حسابات العملاء. ي ومدير  ةسر اأسماء السم -

 (5)شراء وبيع الوراق المالية تنفيذ عمليات عند  •

 تلتزم الشركات بما يلي:
نظم مناسبة تستطيع من خلالها الحصول على المعلومات الضرورية عن العملاء لتقدير  اأن تكون لديه −

 كل عميل. احتياجاتهم من المنتجات والخدمات المالية وتقديم العروض الملائمة حسب احتياجات
 توضيح شروط وآلية السداد المعجل للتمويل وأية تكاليف إضافية قد تستحق نتيجة ذلك. −
 .اأو بيعً  تعاملهم شراءً يب ضغط على المتعاملين بهدف أسال استخدامعدم  −
 والنصح للعملاء في اختيار المنتجات والخدمات المالية الملائمة.المشورة تقديم  −
 بالطرق المعتمدة من مر من العملاءوالا يجوز للشركات القيام بعمليات بيع أو شراء أوراق مالية إلا بموجب أ −

 بتسجيل أوامر الاحتفاظويتم  ،اتر وتوقيتاسعأو  اتتفاصيل العمليات المطلوب تنفيذها من كمي تتضمن الهيئة
 .خمس سنواتالعملاء الهاتفية لمدة 
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ا أو أو على ورقة مالية غير جائز تداولها قانونً  ،لدى تنفيذ عمليات على خلاف أوامر العملاء لتزامالا  −
، وإلا وجب تعويض العملاء، دون خلال أسبوع من تاريخ المطالبةبتسليم ورقة مالية أخرى  محجوز عليها

 في التعويض. في الرجوع على المتسبب الإخلال بحق الشركات

 ودون الإخلال بأوامرهم. ،وقت التنفيذ وشراءً  ال عملائها على أفضل الأسعار بيعً أقصى درجات العناية لحصو بذل  −

 العملاء وأموال الشركات.أموال  حساباتالفصل التام بين  −

 (6)ستغلال أي معلومات داخلية.االتلاعب في الأسعار أو  بالشركات يحظر على المسئولين والعاملين −

 بموافقةيحظر إجراء أي تغيير في الرسوم والعمولات التي يتعين على العملاء سدادها بعد التعاقد معهم، إلا  −
 .ا، وقبل التغييرات بفترة معقولةوإخطارهم مسبقً  ء،كتابية من العملا

المالية  لاءيجب على الشركات الإفصاح لعملائها عن جهات أخرى ذات علاقة أو مرتبطة بمعاملات العم −
 )كالبنوك وأمناء الحفظ والوسطاء(.

هم الناتجة عن اتالتزامللتحقق من قدرة العملاء على الوفاء ب ؛بذل عناية الرجل الحريصعلى الشركات  يجب −
المالية  قدرتهمفي ضوء  ،أو التداول في المشتقاتقتراض الأوراق المالية اعمليات الشراء بالهامش أو عمليات 

 . ية ومصادر التمويل المتاحة لهم والمعلومات الأخرى المتوفرة لدى الشركات عنهم عند التعاقدستثمار الاوأهدافهم 

  .اثني عشر شهرً اا وبحد أدنى مرة كل إعادة تقييم حالة العملاء كلما رأت ذلك ضروريً  يجب على الشركاتو  −

 (7)والمستندات الدالة على ذلك.جلات ويجب على الشركات إمساك الس −

 ذات طبيعة خاصة بأنشطة محددة فصاحاتإ •

 (ستثمارالاالمجمع )كصناديق  ستثمارالاأنظمة  .أ

)أو أي  ستثمارالاصناديق و  ،وشركات تكوين وإدارة محافظ الوراق المالية ،ستثمارالا ي مدير على  جبي
 والإفصاح للعملاء الحاليين والمرتقبين عن المور التالية:الكشف  -المجمع(  ستثمارالاشكل من أشكال 

 السياسات المتعلقة بالتداولات المتكررة مع إيضاح مخاطر تلك السياسات للعملاء. -
 ضافية قد يحصل عليها أي من الشركات أو المؤسسات المالية ذات العلاقة.مزي ة إالكشف عن أي  -
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بمنتهى الأمانة والشفافية خلال  ستثمارالاية التي تخص صناديق ستثمار الاعن أداء المحفظة  الإفصاح -
 وبما يعكس مصداقية الأداء الفعلي للصندوق. ،المراحل الزمنية المختلفة

 ن أو العملاءو توفير كتيب شارح لكافة الأحكام والبنود والشروط ذات العلاقة لكل صندوق يرغب المستثمر  -
فصاح عن ، وأن يكون الشرح بأسلوب واضح وميسر الفهم، بالإضافة إلى الإالدخول فيه أو التعاملفي 

 .أي مستندات أخرى ضرورية
إدارة المخاطر، و والخطة الاستراتيجية،  ،يةستثمار الاالسياسة  :توفير بيان بكافة الوقائع الرئيسية يشمل -

تعارض المصالح، و التكاليف والنفقات، و ب، حقوق الاسترداد والانسحاو سعار البيع والشراء للعوائد، أو 
 مين لأداء الصندوق.ألعملاء، ووصف عادل و املف شكاوى و 

 تعارض المصالح. -
 كتتاب.ا لنشرة الاات وفقً الإفصاح -

 اليةالم شاراتستالا خدماتب. 

 ستشارات المالية الإفصاح للعملاء الحاليين والمرتقبين عما يلي: يجب على مقدمي خدمات الا
توفير معلومات أساسية واقعية تعرض بإيجاز وبلغة واضحة ومفهومة للعملاء المنتجات والخدمات المالية  -

 أو بيعها لهم. يهمالتى يتم عرضها عل
حيث طريقة الحصول عليها سواء توضيح موقف الأدوات المالية التي ينصح بها المستشار المالي، من  -

من خلاله أو من خلال كيان اعتباري أو أشخاص طبيعية بحوزتهم تلك الأدوات المالية، وهل سيتم 
 شراؤها أم بيعها.

 بالمعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت عند تحديد القيمة العادلة للأوراق المالية. لتزامالا -
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 (8)المهنية المبدأ الثاني: السلوك والكفاءة
 تلتزم الشركات في مجال السلوك والكفاءة المهنية بما يلي:

 هم بقواعد السلوك والكفاءة المهنية.التزام للعملاء عن شروط الترخيص ومدى الإفصاح . أ
والمالية والتشغيلية والبشرية اللازمة لتنفيذ أعمالها وخدمة  الإداريةلتوفير الموارد بذل عناية الرجل الحريص  . ب

 عملائها بكل كفاءة ودون تأخير.
 اللازمة لمزاولة النشاط. ءاتوالكفا الإدارية اتالخبر الشركات أن يتوافر لدى القائمين على إدارة  . ج
في كافة مراحل بأسلوب مهني مسئول لتحقيق أفضل مصلحة للعملاء أن تحرص على ممارسة وأداء عملها  . د

باعتبارها مسئولة عن حماية مصالح العملاء فيما يقدم إليهم من منتجات  ،تعاملهم مع المؤسسات المالية
ويأتي على قمة هذه السلوكيات النزاهة والمصداقية والتحقق من مناسبة الخدمات والمنتجات  .أوخدمات مالية

 مع مراعاة مستواهم المادي والعلمي. ،الماليةهم احتياجاتالمقدمة للعملاء لإمكانياتهم وقدراتهم و 
العملاء ورغباتهم، دون إخلال بما  احتياجاتالتنافس في تقديم أفضل المنتجات والخدمات والأسعار بما يلبي  . ه

 تقتضيه الأنظمة واللوائح في هذا الشأن.
 التدريب الملائم والمستمرلى إضافة بالإ ،التأكد من توافر المؤهلات العلمية والكفاءات والمهارات اللازمة . و

التأكد من فهم وإلمام و  ،لخدمات الماليةاالعملاء ويقدمون لهم المنتجات و لموظفي الشركات الذين يتعاملون مع 
 ستيعاب العاملين لدى الشركات للمنتجات والخدمات المالية المقدمة للعملاء. او 

من خلال  ،متطلبات الكفاءة استيفاءطلوب و على التأهيل المهني المالعاملين بالشركات التأكد من حصول  . ز
 برامج متخصصة للحصول على الشهادات المهنية المناسبة التي تؤهلهم للتعامل مع العملاء. بإلحاقهم 

 تي:يتمتعون بالآخدمات العملاء  ن العاملين الذين يتولو التأكد من أن  . ح
 على تقديم الخدمات المنوطة بهم في الوقت المناسب. والقدرةالقيام بأداء مهامهم بكفاءة وفعالية ومهنية  •
 تباع السلوكيات الجيدة والتعامل بمهنية عند خدمة العملاء الحاليين أو العملاء المرتقبين في جميع الأوقات.ا •
 حتى يتسنى لهم مساعدة العملاء. ؛الإلمام الكامل بأفضل الممارسات المهنية •

 سياسة مكتوبة وواضحة ومعتمدة من مجلس الإدارة بشأن تعارض المصالح، والعمل بشكل مستمر يهاأن يكون لد . ط
 وفعال للتأكد من كفاية الإجراءات المتبعة والسياسات المطبقة في كشف الحالات المحتملة لتعارض المصالح.
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الداخلية وكذلك ما تفرضه الهيئة من  ملما تحدده سياساته اعن أي حالات تعارض للمصالح وفقً  الإفصاح . ي
سياسة مكتوبة بشأن تعارض المصالح، وتحديد الإجراءات اللازمة لضمان وجود و  ،قواعد ونظم للحوكمة

ن العمليات المحتملة التأكد من وضع السياسات التي تساعد في الكشف عو  ،التعاملات العادلة مع كافة العملاء
 لتضارب المصالح مع تفعيلها وتطبيقها.

في احتمالية حدوث تعارض للمصالح بين الشركات وأي أطراف أخرى وكان لهذا التضارب أي أثر محتمل  . ك
لما تقتضيه الأنظمة واللوائح  اعن هذا التضارب، وفقً  على العملاء فينبغي على الشركات الإفصاح للعملاء

 العلاقة. والتعليمات ذات
أن تفرد لكل نشاط إدارة مستقلة مع الفصل عليها  أكثر من نشاط،مزاولة شركات المرخص لها بلل وبالنسبة . ل

 (9)وبما يؤدي إلى تجنب نشوء تعارض المصالح.  ؛التام بين الإدارات

 (10)المبدأ الثالث: العدالة وعدم التمييز بين العملاء
 بما يلي: وعدم التمييز بين العملاءفي مجال العدالة تلتزم الشركات 

 (11)قديم المنتجات والخدمات المالية.مراعاة الدقة والأمانة والحرص أثناء تنفيذ أوامر العملاء أو أثناء عرض وت . أ
 (12)تباع سياسة أو إجراء عمليات من شأنها الإضرار بالعملاء أو الإخلال بحقوقهم.ا حظر . ب
 (13)تنطوي على الغش أو التدليس.تباع أية أساليب في عملها ا حظر . ج
 إدراج أي مصطلحات غير منصفة أو مضللة في العقود المبرمة بينها وبين العملاء.  حظر . د
أن تحرص على جعل هذا المنهج و  ،عدل والمساواة والإنصاف والأمانةبال م مع العملاءعاملاتهممراعاة أن تتسم  . ه

 . امن قواعد الحوكمة لديه اجزءً 
، مثل تكرار الديون، أو عند استقطاب عملاء جدد استيفاءعند  اضد عملائه ضارةالقيام بأي ممارسات  حظر . و

 العملاء للتعاقد. ىوالإلحاح عل الاتصال
 .الأصول الخاصة بالعملاء استخدامحظر إساءة  . ز
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العناية بذل أن تو  الخاصة. حتياجاتكبار السن وذوي الا اخصوصً  ،من الرعاية والاهتمام بالعملاء مزيد إعطاء . ح
ستفساراتهم وأسئلتهم، ستجابة لاالاومساعدتهم و  ،عملاء من محدودي الدخل والعلمكافية عند التعامل مع الال

عملائها )الحاليين أو المرتقبين( بسبب عدم التفضيل في التعامل بين ا أيضً و ، وذلك دون تمييز بين الجنسين
 العرق أو الجنس أو الدين.

هم من المنتجات احتياجاتحصول على المعلومات الضرورية عن العملاء لتقدير مناسبة للأن تكون لديهم نظم  . ط
 كل عميل. احتياجاتوالخدمات المالية وتقديم العروض الملائمة حسب 

وأهدافهم وأوضاعهم ودقيقة عن قدراتهم وإمكانياتهم وخبراتهم  معلومات شاملةعلى العملاء أن تحصل من  . ي
، وأن تقدم المعلومات لهم في اختيار المنتجات والخدمات المالية الملائمة لهمتقديم المشورة والنصح ل ؛المالية

 بالشكل الذي يسمح للعملاء بإجراء مقارنة بين المنتجات والخدمات المالية المقدمة ومثيلاتها في السوق. 
 الاتصالمثل  ،دلةاوغير الع إلى الممارسات الخاطئةاللجوء  في الشركات المبيعات سؤليعلى م يحظر . ك

 بدون رغبتهم. عملاء جدد معوالإلحاح للتعاقد 
 -إلى شركات أخرى أو التعامل مع صناديق أخرى  حساباتهمجراءات للعملاء عند رغبتهم في نقل ل الإتسهي . ل

العملاء بتسديد ما عليهم قيام من بعد التأكد  -أيام عمل  ثلاثة تتجاوزفي فترة لا و  -بدون تعطيل أو تسويف 
 .حساباتهمكافة الإجراءات المطلوبة لغلق  استيفاءو  اتالتزاممن 

للشروط والأحكام المتبعة من قبل تلك  بين الشركات وعملائها على أية نصوص مسيئة ودشمول أي عقعدم  . م
ومنها على سبيل المثال إلزام العملاء بعمل إيداع لأية مبالغ مالية مقابل الحصول على خدمة مقدمة  ،الشركات

بإبقاء النقدية الخاصة  لاءبأعلى مما هو منصوص عليه في القانون المنظم للنشاط، أو إلزام العم اتمن الشرك
 على من نظيراتها.أ )رسوم(  نقدي والتي تستلزم معها دفع مقابل ،اتفي حسابات معينة تحددها الشرك همب

منها على سبيل المثال وجود  ،نصوص من شأنها تقليل أو تقييد الحقوق الخاصة بالعملاء لديها ةوجود أيعدم  . ن
، أو وجود نصوص تمنع السابق بندلكامل للبنود الواردة بالقيام بالإفصاح االن ات مأية نصوص تعفي الشرك

 .لاءخصوصية بيانات العم، أو نصوص تقلل من اتلدى الشرك هممن الرجوع على السجلات الخاصة ب لاءالعم
نتيجة سوء  همتسببت ل ئرر أو خسااضر أفي الرجوع إلى القضاء لأي  لاءحقية العموجود نص بالعقود يؤكد أ . س

 الشروط والأحكام من قبل الشركات المتعامل معها. استخدام
في حالة تعذر تقديم المنتجات أو الخدمات المالية للعملاء، يحق للعملاء معرفة أسباب الرفض، كما يحق  . ع

 ستعادة المستندات الأصلية التي قدموها للشركات.إلهم 
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 (14)المبدأ الرابع: حماية سرية وخصوصية حسابات وبيانات العملاء
 بما يلي:في مجال حماية سرية وخصوصية حسابات وبيانات العملاء تلتزم الشركات 

، والحفاظ اوالشخصية لعملائه ماليةوضع الأنظمة الرقابية والآليات والسياسات التي تكفل حماية المعلومات ال . أ
عن  وعدم إفشاء أية معلومات عنهم أو استغلالهاوعدم الاطلاع عليها أو  ،على سريتها وخصوصيتها

 على النحو الذي ينظمه إلا - بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة - معاملاتهم إلى الغير
أو أو البورصة ويستثنى من ذلك الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة إلى الجهات الرقابية ، القانون 

 الجهات القضائية.
لازمة والتي تحدد كافة الموظفين المختصين لديها الذين لهم حق الاطلاع فقط أو لضع النظم والتدابير او  . ب

 ختصاصهم ودرجتهم الوظيفية.ابناء على  ،التعامل على حسابات العملاء
والاختلاس  حتيالبهدف الحد من عمليات الا ؛تتسم بالكفاءة والرقابة الدقيقةخلية فعالة وضع أنظمة رقابية دا . ج

يجب التأكد بشكل مستمر من كفاءة الأنظمة المستخدمة لمواكبة التغييرات البيانات المالية. و  استخدامأو إساءة 
  وكذا مواكبة التطور التكنولوجي. ،يةحتيالفي الأساليب الا

 لكترونية.إبوسائل دارة كافة المخاطر التي قد يتعرض لها العملاء نتيجة تقديم المنتجات والخدمات المالية إ . د
حتيال تحمل أية أضرارأو خسائر قد تلحق بالعملاء بسبب وقوع خلل في الأنظمة لدي الشركات أوعمليات الإ . ه

 ير من جانب العملاء.بخلاف ما وقع نتيجة لتقص ،ختراق التي قد تحدث لأى سبب كانأو الإ
المديرين والعاملين بها بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات لديهم، وعليها  التزامالإجراءات التي تكفل  تخاذا . و

اللازمة كافة التدابير والإجراءات الأمنية  اتخاذالإجراءات المناسبة لتفعيل الأنظمة الرقابية لديهم، وكذا  اتخاذ
 ي تجاوزات حدثت أو يتوقع حدوثها.أكتشاف أو معالجة لحماية بيانات العملاء لا

المحافظة على إقرارات التوقيع على ب -ن و ن أو المؤقتو الدائمن و سواء العامل -ن بالشركات و يلتزم العامل . ز
ومنع الدخول  ،شفهم المعلومات المالية والشخصية للعملاءوالتأكد من عدم ك ،السرية بشأن بيانات العملاء

 سواء أثناء العمل أو بعد تركهم لوظائفهم. ،واقتصارها على الأشخاص المخولين فقط ،عليها
أو  حتيالتطبيق الحد الأقصى من التدابير والإجراءات الأمنية لرقابة عمليات التمويل وحمايتها من الا . ح

 مشروع.الغير  ستخدامالا
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 (15)تسوية النزاعات ومعالجة شكاوى العملاءالمبدأ الخامس: 
 بما يلي:معالجة شكاوى العملاء في مجال تسوية النزاعات و تلتزم الشركات 

 :التعامل مع الشكاوى داخليًا .أ
تتسم بالفعالية والعدالة والوضوح والنزاهة والاستقلالية والحيادية،  ،واهماتوفير آلية مناسبة لعملائها لتقديم شك •

ا للأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من الهيئة وفقً  ،من متابعة ومعالجة الشكاوى دون تأخير هموتمكن
 والجهات ذات العلاقة.

وأن تعين  ،واختصاصاتهاإدارة متخصصة للتعامل مع شكاوى العملاء لديها، وأن تحدد لها آلياتها  تخصيص •
 بها موظفين متخصصين لفحص الشكاوى والتظلمات.

أن تولي شكاوى وتظلمات العملاء العناية اللازمة، وأن يتم الأداء والفصل فيها بشكل سريع وعادل ومستقل،  •
 كما ينبغي أن تتأكد من قيام إدارة الشكاوى لديها بمسئولياتها بفعالية وبدون تأخير أو تباطؤ.

بما يسهم في تسهيل تحديد نمط  ،ومصفوفة ومنمطة بسجلات العملاء الخاصة بالشكاوى محدثةً  الاحتفاظ •
 التعامل مع نوع الشكاوى المقدمة من العملاء.

 :بما يلي شكاوى العملاء القيام يعند تلق لتزامالا •
 الشكاوى. استلامالإقرار كتابة ب −
 الشكاوى.تقديم تقدير زمني للتعامل مع  −
 لمتابعة الشكاوى المقدمة. الاتصالبمسئول تزويد العملاء  −
بهم  الاتصالحتى يتمكن العملاء من  ؛سم المسئولين عن الشكاوى وأرقام هواتفهماتزويد العملاء ب −

 عند الحاجة إلى متابعة الشكاوى.
 بلاغ العملاء بما تم في الشكاوى المقدمة منهم.إ −
 .الا تجاوز أسبوعً  دل وخلال مدةتسوية الشكاوى بشكل سريع وعا −
توضيح الأسباب الداعية لذلك والتعويض  ا، معرفضه بقبول الشكاوى أو اإشعار العملاء خطيً  −

 وتوضيح أي خلافات في قيمة التعويض المعروض على العملاء. ،المعروض للعملاء
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 :التعامل مع الشكاوى خارجيًا .ب
النتائج النهائية التي اتخذتها إدارة الشكاوى بالشركات، يحق للعملاء ذا لم يوافق العملاء على إبخلاف ما تقدم،  •

يستقبل شكاوى العملاء ويعمل  الذي تحاد المصري للأوراق الماليةالا اللجوء لوسائل أخرى مثل التوجه إلى
تى ستقوم لوا ،بالهيئةالمختصة بالشكاوى دارة الإ إلىأو يرفع بها توصية للهيئة، أو التوجه  اعلى تسويتها وديً 

 القرارات اللازمة. اتخاذى المقدمة و و بفحص ودراسة الشكا
والتي يجب أن يكون  ،بالإضافة إلى ذلك من حق العملاء أن يلجأوا لمركز التحكيم لتسوية النزاعات المالية •

 عليها في العقود المبرمة أو في القانون. امنصوصً 
 للفصل في أي نزاع ينشأ بين الأطراف. ؛وفي جميع الأحوال والأوقات، للعملاء الحق في اللجوء للقضاء •

 : سبل الضمانات والتعويضات السادسالمبدأ 
الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في  ،صندوق تأمين المتعاملين في الوراق المالية من المخاطر غير التجارية

 :بصندوق "حماية المستثمر" اختصارً اوالمعروف  ،والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة مجال الوراق المالية
 نطاق الحماية التي يوفرها الصندوق  .أ

تجارية الناشئة الية الخسارة المالية الفعلية لعملاء شركات الأوراق المالية )الأعضاء( ضد المخاطر غير تغط •
 وتشمل الحماية الخطار التالية: ،البورصة المصريةبعن نشاط العضو في الأوراق المالية المقيدة 

 جلس إدارة الصندوق.وتتحدد حالة التعثر وبدايتها بقرار يصدره م ؛إفلاس أو تعثر عضو الصندوق  −
العاملين لديه العضو أو ممثله القانوني أو القائم بالإدارة الفعلية له أو من  احتيالخطأ أو إهمال أو غش أو  −

 ا لنتيجة التحقيقات التي تجريها الهيئة أو الجهات القضائية.مع الغير، وذلك وفقً  الاشتراكسواء بنفسه أو ب
 الصندوق بالوفاء لعميل العضو بقيمة التعويض المقرر عن الخسارة التي لحقت بالعميل. التزام −
ويشمل الأوراق المالية التي يتعامل عليها  ،تكون وحدة التغطية بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه للعميل −

وكذلك الرصيد النقدي الدائن بالحساب الناتج عن تعاملات العميل في الأوراق المالية  ،العميل لدى العضو
 .نشاء الصندوق إ وبما لا يجاوز الحدود الأخرى الواردة بقرار لدى الشركة بما لا يتعدى مائة ألف جنيه،

ق لهم للصندوق تعويض عملاء أعضاء الصندوق بشراء ذات الأوراق المالية بقيمة التعويض المستح −
 من الصندوق.

للصندوق تعويض عملاء أعضاء الصندوق بشراء ذات الأوراق المالية لهم بقيمة التعويض المستحق  −
 ا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.وذلك وفقً  ،من الصندوق 
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ئر مالية أي خسالا يلتزم الصندوق بتعويض عملاء أعضائه أو المستثمرين فى الأوراق المالية عن  −
 ستثمارقيمة الأوراق المالية الخاصة بالعميل أو الناتجة عن ضياع الفرص البديلة لا يتنتج عن التغير ف

 أموال العميل بمعرفة العضو.
لا يلتزم الصندوق بالتعويض بأكثر مما تتيحه أمواله، وفي حالة زيادة قيمة التعويضات المقررة عن المبالغ  −

  الصندوق يتم توزيع هذه المبالغ على مستحقي التعويض بطريقة قسمة الغرماء.المتاحة للتعويض لدى 
 لعميل العضو الرجوع على العضو المخالف بما يجاوز ما أداه إليه الصندوق من تعويض.ل −
 استخدامأتاح إمكانية قد و  ؛أمواله استثمارختصاصاته وقواعد ايتضمن نظام عمل مجلس إدارة الصندوق  •

الصندوق  يمن حجم الأموال المتاحة ف %1عدى بما لا يت -الصندوق لأمواله  استثمارجزء من فائض 
 .مجالات تهدف إلى حماية المستثمر وتوعية المتعاملين فى السوق وتحقيق الوقاية السابقة يف -

ضوء دراسة أوضاع السوق ومؤشرات القيمة السوقية والتداول وتقييم  يف - لمجلس إدارة الصندوق  •
 يوكذا التغطية الت الدورية اتالاشتراكقتراح تعديل ا -المخاطر وحجم الأموال المتاحة بالصندوق 

 يوفرها للمتعاملين فى السوق.
 قواعد وإجراءات تقديم طلبات التعويضات .ب

 :طلب التعويض والمستندات المؤيدة له
 عميل العضو )الشركة(. على طلب من صرف التعويض بناءً  يتم •
 له والتي تتضمن:  ةالبيانات والمستندات المؤيد ايض من العميل مستوفيً يقدم طلب التعو  •

 .صورة من العقد المبرم مع الشركة عضو الصندوق  −
 .صورة من إخطار العميل للعضو بالواقعة محل المخالفة −
 .الشركة عضو الصندوق كشف حساب نقدي صادر من  −
 .مستندات إثبات سداد العضو للشركة عضو الصندوق  −
من تاريخ  اي مواجهة العضو خلال ثلاثين يومً تخذها العميل فابيان يوضح كافة الإجراءات التي  −

 اكتشاف العميل للواقعة الموجبة للتعويض.
و إحدى الجهات تحقيقات في الطلب بالهيئة أ فقات طلب التعويض ما يفيد إجراءتتضمن مر  −

 القضائية، إن وجدت، على أن يتم موافاة الصندوق بنتائج هذه التحقيقات.
، وذلك قبل تقديم طلب التعويض الى على العميل المتضرر مطالبة العضو بمستحقاته وإخطار الهيئة •

 للمواعيد المنصوص عليها. اب الصندوق نتائج التحقيقات قاطعً الصندوق، ويكون إخطار العميل للهيئة أو طل
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ما لم  ،من حدوث الواقعة محل طلب التعويض لا تقبل شكوى العميل بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية •
 ضد الشركة أو تقدم للهيئة بشكوى خلال هذه المدة. اقضائيً  يكن العميل قد اتخذ إجراءً 

التي يستغرقها  -على ألا تتجاوز المدة  ،يتم إجراء تحقيق بمعرفة لجنة يشكلها مجلس إدارة الصندوق  •
من تاريخ تقديم  اومً خمسة عشر ي -سواء بقبول الطلب أو برفضه  ،وإصدار قرار مسبب فيه ،التحقيق

في حالة طلبات التعويض  اله، وتكون هذه المدة ثلاثين يومً ا البيانات والمستندات المؤيدة الطلب مستوفيً 
 ر سواء كانت ضد عضو واحد أو أكثر من أعضاء الصندوق.التي تقدم من ثلاثين عميلًا فأكث

من تاريخ تقديمه طلبه  اشر يومً يخطر العميل بقبول الطلب أو رفضه خلال فترة لا تتجاوز خمسة ع •
 البيانات والمستندات، على أن يتضمن الإخطار أسباب الرفض أو عدم تلبية كل طلبات العميل. امستوفيً 

 المالية دون الأضرار الأدبية. على الأضرار يقتصر التعويض •
أية مبالغ حصل عليها العميل من العضو أو الغير بسبب الخطر  راعى عند تحديد قيمة التعويضيُ  •

 كما يراعى عند صرف التعويض خصم أية مبالغ مستحقة للعضو لدى العميل. ،محل التعويض
 من تاريخ البت في طلب التعويض بثبوت حقه في التعويض. ايتم صرف مستحقات العميل خلال ثلاثين يومً  •
في مواجهة الصندوق عن الواقعة محل  يكون التعويض بمثابة تسوية نهائية لمستحقات العميل •

عدم الإخلال بحق العميل في الرجوع على العضو للمطالبة بالتعويض فيما يجاوز  وذلك مع ،التعويض
 ليه الصندوق.إما أداه 

 التظلمات .ج
دارة الصندوق ليها أعلاه أمام مجلس إإمن قرارات اللجنة المشار  لكل ذي مصلحة الحق في التظلم •

من تاريخ إبلاغه بقرار التعويض أو بقرار رفضه، على أن يوضح بالتظلم  اخلال خمسة عشر يومً 
 موضوعه وأسانيده ويرفق به ما يؤيده من مستندات، ويتسلمه منه الموظف المختص.

 امن تاريخ تقديمه مستوفيً  ابت في التظلم خلال خمسة عشر يومً على مجلس إدارة الصندوق ال •
 المستندات اللازمة.

 خلال أسبوع من تاريخ صدوره. والعميل بقرار مجلس إدارة الصندوق  يتم إخطار العضو •
خلال خمسة  أمام الهيئة للعميل أو العضو الحق في الاعتراض على قرار مجلس إدارة الصندوق  •

من تاريخ  افي الاعتراض خلال خمسة عشر يومً  من تاريخ إخطاره به، وتفصل الهيئة اعشر يومً 
والعضو في  عميلوذلك دون الإخلال بحق ال ؛الهيئة بالفصل في الاعتراض نهائيً تقديمه، ويكون قرار ا

 التظلم من قرار الهيئة واللجوء للقضاء.
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 مجال الوراق الماليةهامة تخص عملاء الشركات العاملة في  اتالتزام .د
 عند تقديم المعلومات الصدق −

ودقيقة عند تعبئة أي نماذج تطلبها الشركات، ولا يجوز للعملاء  المعلومات المطلوبة منهم كاملةً تقديم كافة 
 تقديم أي معلومات مضللة أو خاطئة أو غير مكتملة أو عدم الإفصاح عن المعلومات الهامة أو الجوهرية.

 بدقة اتكافة المعلومات التي قدمتها الشرك قراءة −
المنتجات  تزامات المترتبة عليهم مقابل حصولهم علىلالكاملة بشأن الاطلاع على كافة التفاصيل الا

 بها. لتزامالا، والتأكد من فهمهم لها بشكل واضح وقدرتهم على من الشركاتالمالية الخدمات و 
 سئلةالطرح  −

ستفسار في حال عدم وضوح أي بنود أو شروط في عقود فتح الحساب طرح أي أسئلة لموظفي الشركات للا
أو أي مستندات أخرى مقدمة من قبل الشركات، ويجب على موظفي الشركات الإجابة على تلك الأسئلة 

 القرارت المناسبة. اتخاذبأسلوب مهني واضح يساعد العملاء على 
 في عقود فتح الحساب الواردةبيانات التأكد من ال −

على سبيل المثال لا  - ومن ذلك ،د من أن النسخ المصدرة لعقود فتح الحساب تشمل كافة المحتوياتالتأك
 بياناتهم الشخصية وقيمة العمولات ومعدلات العوائد وكافة الرسوم والأعباء المالية. -الحصر

 وى امعرفة كيفية تقديم الشك −
 .طار الزمني لموافاتهم بالنتيجةآلية تقديم الشكوى والإالتأكد من كافة المعلومات والبيانات اللازمة بشأن 

 وى ومتابعاتها. التقديم الشك الاتصالمن حصولهم على أرقام وعناوين  وينبغي على العملاء التأكد
 بموجب الحكام والشروط والخدمة الماليةالمنتج  استخدام −

، وذلك بعد التأكد من فهمها بهاالشروط المرتبطة للأحكام و  اخدمات مالية إلا وفقً أي منتجات و  استخدامعدم 
 بشكل كامل.

 عدم التعرض للمخاطر −
 المالي. مور أن المخاطر لا تتلاءم مع وضعهخدمات مالية عند الشععدم شراء أي منتجات و 

 العملاء احتياجاتمع  تتناسبالتي  الماليةللحصول على المنتجات أو الخدمات  اتم طلبيقدت −
هم اتالتزامالعملاء الإفصاح عن كافة  ىهم، وعلحتياجاتمة المنتجات والخدمات المالية لاءالتأكد من ملا

 المترتبة بعد الحصول على الخدمات المالية. اتلتزامالاالمالية مع كافة الجهات، وقدرتهم على الوفاء ب
 نظاميةالبشأن الإجراءات غير  اتغ الشركبلاإ −

الخدمات المالية على لفة أو غير سليمة تمس المنتجات و كتشاف أي إجراءات مخااإبلاغ الشركات في حال 
 وى إلى الهيئة.افإنه يحق للعملاء التقدم بالشك - وفي حال عدم تجاوب الشركات -الفور 
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 أي صعوبات ةعند مواجه اتالشرك ةر استشا −
غير كانوا صعوبات مالية أو  ةذا واجهوا أيإ الاستشارةمعها لطلب  ن التحدث مع الشركات التي يتعاملو 

 المالية، ومناقشة الخيارات المتاحة بما يتناسب مع وضعهم المالي. اتلتزامالاقادرين على تحمل 
 المعلومات تحديث −

بشكل دوري وعندما تطلب الشركات ذلك، مع مراعاة  الاتصالتحديث بياناتهم الشخصية بما فيها بيانات 
أن عدم تحديث البيانات الشخصية ولا سيما الجوهرية منها قد يؤدي إلى نشوء مسئولية على العملاء أو 

 ضياع حقوقهم.
 عنوان البريد −

عناوين استخدام  موعدالاتصال الخاصة بهم، ( وأرقام الإلكترونيتحديد عنوان للمراسلات )البريد العادي/ أو البريد 
 يؤدي إلى إفشاء معلوماتهم الشخصية.على النحو الذي  ،مثل عناوين الأصدقاء أو الأقارب ،أخرى لا تخصهم

 الوكالة العامة −
عند إصدار توكيلات عامة للغير لإنجاز تعاملاتهم المالية، وأهمية مراعاة المعرفة المسبقة  توخي الحذر

 طلاع عليها.ومن لهم حق الا ،الصلاحية للتصرف في شئونهم المالية ملمن يصدر لهم التوكيلات وتكون له
 ( غير المكتملةالاستماراتع على نماذج )يتوقال عدم −

ع والأرقام المطلوبة في النماذج المقدمة لهم للتوقيع عليها، ولا يجوز يكتمال كافة المواضاأن يتأكدوا من 
أوامر البيع والشراء على بياض، أو نموذج لمصادقات  :مكتملة، مثلالتوقيع على أي نماذج فارغة أو غير 

 فارغة أو غير مكتملة.  حساباتهمعلى 
 البياناتومات و المعل مراجعة جميع −

وعدم وجود أخطاء  ،لضمان صحة المعلومات ؛مراجعة جميع المعلومات التي قاموا بتسجيلها في النماذج
 في البيانات المدونة، ومعرفة أن التوقيعات الخاصة بهم على النماذج تعني موافقتهم على محتوى النماذج.

 الشخصية همح عن معلوماتافصالإ −
خر غير الشركات التابعين لها وتحت أي آعدم الإفصاح عن أي معلومات شخصية أو مالية لأي طرف 

 ظرف من الظروف.
 العملاء في الحصول على نسخ من العقود والمستندات الموقعة أحقية −

بعد التوقيع عليها والمصدق عليها على نسخ من العقود والمستندات  هممن حصول تأكدى العملاء الينبغي عل
 .منآبها في مكان  الاحتفاظو  اتالشركوالمعتمدة من 
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ا
 التأمينشركات : دليل حماية المتعاملين مع اسادس

 والشفافية الإفصاح: الول المبدأ
 :وعلى وجه أخص ما يلي ،لدى تعاملها مع عملائها بالإفصاح والشفافية التأمينشركات  تلتزم . أ

لعمليات ية ستثمار الامنها أو  يةالتأمينسواء  -التي تقدمهابالمنتجات والخدمات  الخاصة المعلومات عرض •
 والأحكام والشروطكافة المفاهيم  متضمنة ،بلغة سهلة وواضحة - تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

مصطلحات  استخدامضرورية. وإذا تم  غير أو غير واضحة فنية مصطلحات استخدامعدم  مع ،الأساسية
 تقنية فيجب تفسيرها بطريقة واضحة.

 .العادي للشخص بسهولة واضحًا ومقروءًا الحرف والكلماتبين  المسافات وتباعد الخط حجم أن يكون  •

 المميزات الرئيسيةو  الخصائص في شرح والتعاقد التعاقد قبل ما مرحلتي خلال - يكون التواصل الشفوي  أن •
من  مؤمن عليهمحتى يتمكن ال ؛وإزالة أي غموض ،بشكل واضح ومفهوم -للمؤمن عليهم  التأمينوثائق ل

 .يةالتأمينقراراتهم  اتخاذ

 يةالتأمين والخدمات المنتجات نوع عن المعلومات الرئيسيةيتضمن  ،ساسيةالأ البيانات نموذجالعملاء  تسليم •
الاستثناءات للتغطية والشروط العامة و  ،يةالتأمين والخدمات المنتجات هذه تغطيها التي المخاطر وأهم ،المقدمة

يترتب عليها  وما ،نيوالشروط الفاسخة لوثائق التأم ،تإن وجد مالية ضمانات وأية السماح، وفترة ية،التأمين
ويجب أن يتضمن  .صندوق ضمان حملة الوثائق و/أو المستفيدين منها من الاستفادةوكيفية  ،من آثار مالية

 غير يةالتأمينالخدمات و بأن أي عوائد أو أرباح سابقة على تلك المنتجات  اوصريحً ا هامً ا تنويهً  نموذجال
  .المستقبل في تحقيقها مضمون 

عليه  ويجب أن يوقع العملاء .مينيةألكل منتج أو خدمة ت في حدود صفحتين على الأكثر نموذجيصدر الكما 
 مع المقارنة سهلة للعملاء المقدمة البيانات تكون  البيانات الأساسية أن نموذجيتيح و  .بعد قراءة كافة بنوده

 ية.التأمين همحتياجاتلا مناسبةخدمة تأمينية و ختيار أفضل منتج في السوق لا المختلفة التأمين شركات عروض

أن تكون  على، التأمين اتتقدمها شرك تأمينيةتوفير كتيبات أو ملخصات صغيرة شارحة لكل منتج وخدمة  •
بما يتناسب مع كافة المستويات الثقافية والتعليمية للمؤمن لهم، ومراعاة  ،الفهم وسهلمكتوبة بأسلوب واضح 

 .ا يتم الدعاية عنه غموض أو تضليلم يشوب ألا
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 اتالحصول على المنتج اتذج تقديم طلبافي نم ،دو أن تدرج كافة المنافع الرئيسية والشروط الفاسخة للعق •
 ةكون شاملت، على أن اوالتوقيع على كل صفحاته ستيفائهااب هميقوم المؤمن ل التي ،يةالتأمين اتالخدمو 
على نسخ من  مالمؤمن له يحصل أنويجب  .بارزوبخط مقروء و  ،ومفهومة وغير مضللة بوضوح، مصاغةو 

 .اعليه مبعد توقيعه اتالطلب

بما تضمنته  لتزامالا يجب - بها المعمولوما تقره النظمة  ،يتعلق بتعديل الخطاء الإملائية ما عدافيما  •
 التعديلات بغرض يعد لنموذج اووفقً  ،هموملحقاتها وعدم تعديلها إلا بموافقة خطية من المؤمن ل التأمين ائقوث

 .تعلى التعديلا همالمؤمن ل ةبعد موافق ائقللوث املحقً  التأمينات ، على أن تصدر شركالتأمينعلى وثائق 

في كل منتج  إلا أنه يجب إيضاح البيانات الأساسية ،خرعن الآ تأمينيكل منتج  طبيعة اختلاف من بالرغم •
 : كالتالي يتأمين

 إن وجد. إليها ينتمي التي المجموعة أوالقانوني  والشكل المؤمن، سما −

 .الاستثناءاتية والشروط و التأمينالتغطية  شاملة ،التأمين وثيقة نوع −

 التأخير في دفع الأقساط.  وتبعات سدادها، ودورية ،ستحقاقالا ومواعيد قساط،الأ سداد طريقة −

الإفصاح عن  يجب أخرى، وخدماتمالية  منتجات مع التأمينوثيقة  دمجيتعلق الأمر بسياسة  عندما −
 .حدةعلى  أقساطهممالية وقيمة  وخدمة منتجكل 

 .تكميلية أو إجبارية الوثيقة كانت إذا عما تأمين وثائق همئشرا عند للعملاءالإفصاح  −

 مبلغ على الإدارية والمصاريف الفعلية التكاليف قيمة فيأو إضافة  خصم أي عن للعملاء فصاحالإ −
 بدفعها بشكل مباشر. ملاءالع يقوم سوفوأي مصاريف أخرى  ،المحدد الأقساط

 .ونهايته ةيالتأمين التغطيةتاريخ بدء  عن العملاء بلاغإو  الإفصاح −

 ،عمل أيام عشرةفترة سماح مدتها  وجدتعلى أنه للعملاء  الإفصاحو  التأمينوثائق صراحة في  النص −
 ،التأمين اتمع شرك هممؤمن لالمن تاريخ تعاقد فترة السماح تبدأ و  .ذا لم يتم تقديم خدمات تأمينية لهمإ
 .عليهمجزائية شروط  أية توقيع بدون  همسترداد مستحقاتابفسخ التعاقد و  هميسمح خلالها للمؤمن ل التيو 

بشرط أن تكون المصاريف الإدارية  ،صدار العقودويجوز للشركات خصم أي مصاريف إدارية تكبدتها لإ
 .قبل التوقيع على العقود ا للعملاءمحددة القيمة ومبررة ومعلنة مسبقً 
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قابلة للتأمين للمؤمن الغير  المخاطر وكذا ،التأمين وثائق تتضمنها التي المخاطر جميع وإيضاح شرح −
 أي أو ستثنائيةا مخاطر جسيمة أو أي لإبراز ؛الشأن ذات الجوهريةالمعلومات  كافةإيضاح  مع ،عليهم

 .التأمينوثائق  على قيود
ية، وتوضيح تفاصيل الأقساط التأمينإيضاح حقوق ومسئوليات وواجبات كل طرف من أطراف العلاقة  −

 ائقية أو إلغاء وثالتأمينآلية إنهاء العلاقة شرح أنواع المخاطر، و  كذاو  ،دمغات أو رسوم أو ضرائب وأية
 على واقعة اتالتزامو حقوق ومسئوليات من  -ا كان نوعهاأيً  -ثار آوما يترتب على ذلك من  ،التأمين
 في المطبقة الجزاءات شرح وكذا .إيضاح سبل التعويضو  الوقت، ذات في الشركاتوعلى  العملاء
 .العملاء جانب من التعاقد فسخ حالات

الرئيسية واضحة ومختصرة وسهلة الفهم ودقيقة وغير  ومزاياهاستثناءاتها او  التأمينأن تكون شروط وثائق  •
وتمكنهم من قراءتها  ،، بحيث تناسب كافة أنماط المؤمن لهم من حيث مستوياتهم الثقافية والتعليميةمضللة

 دون عناء.

، ومندوبيها ومسئولي مبيعاتها التأمينجانب موظفي شركات  من ،ستفسارات المؤمن لهماالإجابة على كافة  •
 متم تقديمها للمؤمن له اتمعلوم ةهي المسئولة عن أي اتوتظل الشرك .التي تقدم لهم التأمينوالمتعلقة بوثائق 

 ات مكتوبة.معلومعلى أن تكون هذه ال ،ممثليهامن خلال أي من 

، وتوفير كافة المعلومات اللازمة ية بشكل دوري التأمينتحديث كافة المعلومات المتعلقة بالخدمات والمنتجات  •
المتاحة والتي يجب أن  الاتصالومن خلال قنوات  ة،الإلكتروني اتقع الشركاوالمحدثة للمؤمن لهم عبر مو 

 تناسب كافة العملاء.

، في ضوء التشريعات بالحياد والشفافية والدقة والمانة التأمينالمقدمة من شركات  اتأن تتسم المعلوم •
 (16)المنظمة للتأمين أو قرارت الهيئة في هذا الشأن.

 اتعمل الشرك بياناتتخص  تعديلات أخرى  أي أو التأمين ائقبأي تعديلات تطرأ على وث العملاء خطارإ •
ينبغي على المؤمن عليهم  الذينأو ممثليها /ووفروعها أو في حالة تغيير أي من مسئوليها  الرئيسية ومراكزها

 وأن تكون في توقيتها المناسب. ،بالوضوح والشفافية والصراحة اتتسم الإخطار تأن  يجبو  .مباشرة مالتعامل معه

                                                
 730لتأمين أو إعادة التأمين على شبكة المعلومات الدولية، وقرار رقم بشأن ضوابط المواقع الإلكترونية للشركات ووسطاء ا 2016لسنة  805قرار رقم  ( 16)

 .2016لسنة 



 

 
 
 

63 

 ،يةالتأمينعلى مراكزهم المالية و  جوهرية أو تتسم بالقوة القاهرة وتؤثر تكون أحداث  ةبأي عملائها خطارإ •
سعر الصرف للعملات  تغيرأو  ،ستثمارالانخفاض معدلات العائد على ا :على سبيل المثال لا الحصرومنها 

 .(17)التأمينموضوع  الشئأو زيادة قيمة  ،الأجنبية

يثبت  ما للعملاء واأن يقدم اء، وعلى الوسطالتعامل معهم مالمخول له التأمين بوسطاء عملائها تعريف •
 . المالية للرقابة العامة بالهيئة القيد كارنيهاتوكذا  ،اتبالشرك معلاقته

 ،بالوثائقبعض الحكام والشروط الموضحة  بتعديل الشركاتبرغبة  امسبقً  الوثائق وحملةلهم  المؤمن إخطار •
حملة الوثائق  حقوق  إليه ستئول ولما الوثائق، بحملةلأسباب تغيير السياسة الخاصة  واف   شرح  تقديم  مع

 المؤمنمن  مكتوبةموافقة  بدون  الوثائق على تعديلات أية إجراءيجوز  ولا. التغيير بعدوالمستفيدين منها 
 الهيئة العامة للرقابة المالية تلك التعديلات. اعتمادوبالتأكيد بعد  ،الوثائق حملةعليهم أو 

تين يوميتين واسعتي رية في صحيفأحداث جوه وأيةللتقارير والقوائم المالية السنوية  نشر ملخص واف   •
الهيئة في هذا الشأن، وكذلك على  اتعده التي اذجللنم اوفقً  ،إحداهما على الأقل باللغة العربية تكون  ،نتشارالا 
 (18).الشأن لهذاالذي تخصصه الهيئة  الإلكترونيموقع ال

ية التأمينتوعية وال ،ساسية لهاوالبيانات ال المعلومات كافة عليها نشرت ةلكترونيإقع ان يكون لديها مو أ •
وكذا  ،ات وتلقي الردود عليهاالاستفسار وتقديم الشكاوى و  ،بها الاتصال وكيفية بالشركاتوتعريفهم  ،عملاءلل

تغييرات  ةبوثائقهم وأي الخاصةبالإضافة إلى الإجراءات والشروط والأحكام  .القوائم المالية والميزانيات الختامية
قة الحصول على موافيتعين و  ض المصرح به من الهيئة.لغير الغر  المواقع هذه استخدامولا يجوز  تطرأ عليها.

  على شبكة الإنترنت. ةالإلكترونيقع االمو  هممسبقة من الهيئة قبل إطلاق

لقرارات  ان يتم كتابة محتويات الموقع وفقً أنشاء أكثر من موقع للشركة الواحدة، و إبعدم  لتزامالا يهايجب عل كما
 (19)الهيئة في هذا الشأن.

  

                                                
 .شرط النسبية ( 17)
 الخاص بسوق رأس المال(. 1992لسنة  95بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم  2014لسنة  22مبدأ مستحدث )طبقًا للقرار الوزاري رقم  ( 18)
لسنة  122بشأن ضوابط المواقع الإلكترونية لشركات ووسطاء التأمين أو إعادة التأمين على شبكة المعلومات الدولية، والقرار  2016لسنة  805قرار رقم  ( 19)

 بشأن إصدار وتوزيع وثائق التأمين النمطية الإلكترونية. 2015
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في كافة العقود والمكاتبات  ومرئي، بارز مكان وفي واضح بخطو  - أن تفصح كتابة التأمينشركات على  يجب •
عن خضوعها لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية مع توضيح رقم  - علانات والمطبوعات مع العملاءوالإ

وكيفية التواصل  للتعامل مع شكاوى وتظلمات العملاء االمختصة لديه ةدار ا الإوأيضً  ،الترخيص والسجل التجاري 
لى إالعملاء كتابة عن حقهم في اللجوء  حاطةإ ويجب. عن طريق رقم هاتفى مخصص للشكاوى  المباشر معها

 .التأمينذا لم يقبلوا التسوية المعروضة عليهم من قبل إدارة الشكاوى الخاصة بشركات إالمختصة بالهيئة  الإدارة

 (20)عاية والإعلانالدشروط  . ب

 بما يلي: ،في مجال الدعاية والإعلان ،التأمين شركات تلتزم
، الإلكترونيالبريد  :مثل ءالتي يختارها العملا الاتصالأي وسيلة من وسائل  استخدامالتواصل مع عملائها ب •

قنواتها الرئيسية  استخدام اتالهاتف الجوال، الخط الساخن. وللشرك تطبيقاتالبريد المسجل، الرسائل النصية، 
قنوات الإعلام العامة المرئية والمسموعة والمقروءة لتسويق  استخدام(، وكذلك ةالإلكترونيقع ا)الفروع، والمو 

وبما يتماشى  ،فةالمستهدائح الأساليب الإعلانية والدعائية والتسويقية التي تراها مناسبة للشر  استخداممنتجاتها ب
 مع الأنظمة واللوائح والتعليمات والقواعد الصادرة من الهيئة.

وألا  ،ية بالشفافية والصدق والأمانة والدقةالتأمين اتأو الخدم اتللمنتج والإعلانيأن يتسم المحتوى التسويقي  •
 أي تضليل. هيشوب

تصال اائل وسأي أو  الإلكترونيعن طريق البريد  للعملاء اتأو إعلان اتتوخي الحذر عند إرسال إشعار  •
 على معلومات شخصية تخص العملاء. ةالمرسل اتالإشعار  احتواءللتحقق من عدم  ؛أخرى 

علان يصدر الصدق في شكله ومضمونه، بحيث تراعي دقة إ تراعي في كل  أنتباع الأساليب المهنية، و ا •
ويجب أن تكون كافة العبارات والأرقام المستخدمة واضحة ودقيقة  .سلوب صحيح وواضحأالبيانات وعرضها ب

 وسهلة الفهم وبخط مقروء.

 الفئة العمرية والثقافية والمادية لكل عميل. معتسويقية المواد ال تتناسب أن •
 وكافة ،التأمين شركات لها التابعوالرقابية  الإداريةالجهة  -أثناء الدعاية  -توضح المادة التسويقية  أن •

 والسجل التجاري. ،رقم الترخيص :التفاصيل الأخرى مثل

                                                
 شراف والرقابة على التأمين في مصر.بشأن الإ 1981لسنة  10من اللائحة التنفيذية لقانون رقم  /1مكرر/  48مادة  (20)



 

 
 
 

65 

 :يلى ما التأمين شركاتيحظر على  . ج
 تضلل أو تخدععبارات من شأنها أن  استخدامأو  ،دعاءات كاذبةابيانات أو  نشرأو  ،تقديم أي عروض •

 بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. العملاء

 .استعمالها وبدون وجه حق في اتإعلان يتضمن علامة تجارية لا تخص الشرك عرض •
ع اوضأأو  ،بالأسعار ان ذلك متعلقً اك سواء ،إعلانات تسويقية غير صحيحة أو مضللة للجمهور عرض •

 ، بما يضلل العملاء.ختصاصا ذات غير أو، بها معترف غير جهة من تصنيفها أو ،ةالمالي اتالشرك
، أو إصدار بيانات ائقتتعدى شروط الوثمَزي ة  أيةمزايا تأمينية أو مالية أو  كتابةصيغ المبالغة في  استخدام •

 .ائقمضللة بخصوص إبرام رهون أو قروض بضمان الوث

سماء أو عناوين أو أأية ألفاظ أو عبارات أو بيانات توضيحية أو  استخدامأو  ،حذف أية معلومات مهمة •
فيما يتعلق بطبيعة أو  ،والعملاء المرتقبين أو خداعهمالوثائق  حملةثائق من شأنها تضليل أوصاف على الو 

 أو أي تبعات ضريبية على ذلك. ةط المقرر اقسية أو الأالتأمينالمدفوعة أو نطاق التغطية  المزايا دمد

 خدمة العملاء ما قبل البيع . د

 أن تلتزم بالآتي: التأمين شركاتعلى  يجب
بهدف تقديم العروض والمنتجات  ؛لاءتقوم بمهمة التواصل مع العم عندما، تقديم المعلومات الكافية لعملائها •

 دنى التالي:الأحد ال علىوالتي تحتوي  ،يةالتأمين

 ن و عملي ،(مهو وبدأو من ن طبيعيو  أشخاص أو شركات) الوسطاء كانوما إذا  الشركاتمعلومات عن نشاط  −
 بشكل مستقل. ن و عمليتأمين أخرى أو  اتأو لمصلحة شرك مباشرة تهملمصلح

 عليها، المتعارفتفاقيات العمولة ا بخلاف التأمين اتوشرك اءعلاقة مالية بين الوسط ةبأي ءإبلاغ العملا −
 مصلحة مشتركة لدى الطرفين. أوملكية  ةإذا كانت هناك أي ،على سبيل المثال

 .اتية التي يمكن أن تقدمها الشركالتأمينمعلومات عن طبيعة ونطاق المنتجات والخدمات  −

هم من المنتجات والخدمات احتياجاتأن تسعى للحصول على قدر معقول من المعلومات عن العملاء لتقدير  •
 كل عميل. حتياجاتوتقديم العروض الملائمة لا ،يةالتأمين
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هم حتياجاتية الملائمة والملبية لاالتأمينالمنتجات و ختيار الخدمات ام المشورة والتوصية للعملاء في تقدي •
 .كاف   وقدراتهم المالية بشكل  

 وتبريره،الأولية  روفاتتوضيح مقدار الزيادة في المص يجب ،التأمين ائقوث استبدالب تتعلقعند تقديم مشورة  •
 ق.ائالوث استبدالعند  لاءوإيضاح الآثار المالية المترتبة على العم

 (21):التأمينق ائمواصفات وث . ه

 بالآتي: ،التأمينعند إصدار وثائق  التأمين شركات تلتزم

المصطلحات الغامضة أو  استخداممراعاة كتابة كافة البيانات بأسلوب سهل وبسيط وواضح، والبعد عن  •
 المجحفة أو التي تثير الشكوك.

المؤمنة والمؤمن لهم أو  اتوثائق كافة الأحكام المنظمة للعلاقة بين الأطراف )الشركالمراعاة أن تتضمن  •
وقيمة مبلغ  ،يةالتأمينلدقيق لكافة التفاصيل الخاصة بالتغطية لى مراعاة الوصف اإالمستفيدين(، بالإضافة 

 يضاحه وتحديد قيمته.إبشكل واضح وصريح، وفي حالة وجود شرط بنسبة التحمل يجب  التأمين

تباعها عند وقوع الخطر ا ينأو المستفيد هممراعاة إيضاح كافة الإجراءات التي يتعين على المؤمن ل •
 المؤمنة. اتمن الشرك همعلى مستحقات لهمالمؤمن  لالمؤمن ضده، وكيفية حصو 

ية للمستفيدين التأمينوالتحقق بدقة من توافر المصلحة  ،والمستفيدين هممراعاة طبيعة العلاقة بين المؤمن ل •
 (22)قتصادي وقانوني واضح.اية التي ليس لها هدف التأمينوكذا العمليات  ،ية الكبيرةالتأمينعند إبرام العمليات 

 من كانت ذاإ التأمين وثيقة تصفيةأو  تخفيضأو  لغاءشروط إ على التأمينوثيقة  فيصراحة  بالنص •
 (23).تصفية قيمة له الذي النوع

 كتابة إلىبالإضافة  ،فاط جواز اللجوء للتحكيم لفض أي نزاع ينشأ بين الأطر و وثائق شر اليجب أن تتضمن  •
 وسهل الفهم.  مقروء وبارزوحالاته بخط واضح  التأمينفي مبلغ  همبسقوط حق المؤمن ل ةط الخاصو شر ال

                                                
 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر. 1981لسنة  10من اللائحة التنفيذية لقانون رقم  /5مكرر/  48ادة م (21)
 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر. 1981لسنة  10من اللائحة التنفيذية لقانون رقم  12مكرر  48مادة  (22)
 .1948لسنة  131من القانون المدني الصادر بالقانون رقم  763دة ما (23)
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ية التأمينن تبادر بالإفصاح لعملائها عن كل ما يتعلق بالتغطيات أ الشركات على ،التأمين وثائققبل إبرام  •
الخدمة و المطلوبة من جانبهم أو المقترحة من جانبها، وأن تزودهم بالأحكام والشروط الأساسية للمنتج 

 ية التي سيتم شراؤها، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: التأمين

 .ةسم الشركا −

 . ستقطاعاتوالا الاستثناءاتية و التأمين والتغطياتالمزايا  −

 . يةالتأمينالتغطية  مدة −

 إن وجدت. يةالتأمين التغطية بنود من بند لكل التحمل نسب −

 تعاب وأية مصاريف أخرى.الأو  الضرائبالأسعار والرسوم والدمغات و  −

 .سدادها ودورية الأقساط سداد طريقة −

 إجراءات تسوية المطالبات والتعامل مع الشكاوى. −

 .ائقوواجبات كل طرف بموجب الوث اتالتزام −

 تعديله بعد سريان العقد. اتأي بند يحق للشرك −
سمية وثائق من شأنها أن تؤدي إلى تقييد أو تخفيض أو إلغاء القيمة الاالأي شروط تتضمنها  −

 .ءيمس بمصلحة العملا ضرر عليهارتب تق، أو قد يثائالمستحقة للو 

 .ابه الاتصالووسائل  اتعناوين الشرك −

 تأمينات تكان)سواء  الأرباح في المشاركة تتضمن التي التأمين وثائق عن اتقديم معلومات وافية لعملائه •
، من حيث كيفية المشاركة في الأرباح، ومبالغ يةاستثمار  بوحدات مرتبطة أو( تكافلية تأمينات أو حياة

بما يحقق و  الوثائق، تلكمعلومات تخص  ةية، والعوائد المالية، والمخاطر المحتملة، وأيالتأمين اتالتغطي
 .ةالمقدم ةيالتأمين اتعن المنتج ءالفهم الكامل للعملا

أسباب  التأمين شركاتويجب أن يكون لدى . ةالمطلوب ةيالتأمين اتيحق لكافة العملاء الحصول على المنتج •
 لذلك. اا مقنعً قرار الشركات الأخرى لوحده سببً  ، ولا يعدالتأمينمقنعة لرفض أو إلغاء أو عدم قبول تجديد 

  بعد إبرام تلك الوثائق.و  اللعملاء فورً  التأمينندات وثائق مست كافةتقديم  •
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  خدمة العملاء بعد البيع . و
 :التأمين شركاتعلى  يجب
مناسبة، بما في ذلك  طرق ت و اوقأبتقديم الخدمات للعملاء في  - ةيالتأمين اتبعد بيع المنتج -أن تقوم  •

 .التأمينالأخرى المتعلقة بتعديل شروط وثائق  الأمورو  ،الإداريةوطلباتهم  ستفساراتهماالرد على 
بالإضافة إلى أية مبالغ إضافية مستحقة على المؤمن  كتابة، التأمين وثائق على تتم تعديلات أية ذكر •

 .تالتعديلا هذهنتيجة  همل
عملاء بأي تغييرات في الإفصاح أو الشروط المعدة للعملاء عند إبرام وثائق لل اتإشعار  رسالإ سرعة •

وذلك كله في توقيتاتها  ،أو إجراءات تقديم المطالبات اتبالشرك الاتصال، أو تغييرات في بيانات التأمين
 وبالطريقة التي تناسب كافة العملاء. ،المناسبة

 .كافية بفترة قبلهاية التأمين هموثائق انتهاءاريخ تجديد أو و عملاء بتلل اتإشعار  رسالإ •
وذلك عند تقسيط مبلغ  ،بها المعمولأن تضمن الحفاظ على أموال العملاء نيابة عنهم وفق الضوابط   •

 .لاءعلى العم التأمين
 (24)حسابات العملاءحسن إدارة وحماية  . ز

 :التأمين شركاتعلى  يجب
مع مراعاة التحديث  ،البيانات والمستندات التفصيلية الموضحة عن عملائها أو من ينوب عنهم استيفاء •

 اوفقً  ،خاصة المقيمين خارج البلاد لاءبسجلات بيانات تحديد هوية العم الاحتفاظو  ،المستمر لهذه البيانات
 (25).1981( لسنة 10( من اللائحة التنفيذية للقانون رقم )11( مكرر )48لمتطلبات المادة )

 ات. استثمار أصول أو وثائق و من  همقيم ما لدي هاموضح ب ةف حساب دوريو على كش همأن يحصل المؤمن ل •
(، هماستلام من تاريخ ايومً  15 خلالالحساب ) وفعتراض خلال فترة محددة بكشالا همكما يجوز للمؤمن ل

ا سلفً  ة، من خلال طرق محددهمعتراض عما ورد من بيانات بكشف حسابخلالها الا هميجوز للمؤمن لو 
 (26)عند التعاقد.

                                                
 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر. 1981لسنة  10من اللائحة التنفيذية لقانون رقم  /11، 10، 9مكرر/  48مادة (24)
 لرقابة على التأمين في مصر.بشأن الإشراف وا 1981لسنة  10من اللائحة التنفيذية للقانون رقم  11مكرر  48مادة  (25)
 مبدأ مستحدث. (26)
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 انتهاءذلك قبل حلول موعد  يتم أن، و همالخاصة ب التأمين ائقد تجديد وثيعا بمو  ءأن تقوم بإخطار العملا •
فيجب  ائق،في تجديد الوث ات. وفي حالة عدم رغبة الشركايومً  30القديمة بفترة كافية لا تقل عن  ائقالوث
 (27)أسباب عدم التجديد. عنوبفترة معقولة  امسبقً  لاءيتم إخطار العم أن

على حساباتهم  ةالعملاء في نهاية كل سنة تأمينية بموقف وثائقهم من حيث معدل الأرباح المضاف إخطار •
 .التكافلي التأمينفي  كما التأمينية أو على مبالغ تأمينهم، أو حصتهم من فائض صندوق ستثمار الا

 التأمينتصفية وثائق  أوإلغاء  . ح
 بالآتي: التأمينتلتزم شركات 

ما لم تنص  أو ،أنفسهم العملاءلم يكن ذلك بطلب من  ما ،ساري المفعول التأمينتصفية  أوإلغاء  عدم •
 على شروط الإلغاء أو التصفية. التأمينوثائق 

أو  الأقساطبرد جزء نسبي من قيمة تلتزم  –على شروط الإلغاء أو التصفية  التأمينما لم تنص وثائق  •
 عليها ينبغي كما ،الملغي التأمينعن المدة غير المنقضية من  ةالمدفوع( التكافلي التأمين) اتالاشتراك

 التأمين اشتراكات أوط اقسأسترداد ابالإضافة إلى وصف طريقة  ،ابمبررات الإلغاء كتابيً  لاءتزويد العم
 .التأمينتصفية وثائق  أوعند إلغاء  همللمؤمن ل ةالتكافلي( المستحق التأمين)

، التأمينتصفية  أوإلغاء  همللمؤمن ل يحقعلى شروط الإلغاء أو التصفية،  ينالتأمما لم تنص وثائق  •
عن المدة غير المنقضية من  ة( المدفوعالتكافلي التأمين) اتالاشتراكأو  الأقساطمن  نسبيسترداد جزء او 

 الملغي. التأمين
عن سداد الأقساط  همأو تخلف ،همفي حالة عدم سداد المؤمن ل التأمين وثائق إلغاء التأمين لشركات يجوز •

 (28)ضمن شروط الوثائق. لذلك المحددة المدة وتجاوزهم ثائقهمالتكافلي( الخاصة بو  التأمين) اتالاشتراك أو
دورية  اتأن تقوم بإجراء معاين التأمينعلى شركات و  ،التأمينأسباب مقنعة لإلغاء  هناككون تأن  يجب •

 همالحقيقية، وعليها متابعة تنفيذ المؤمن ل هية مع قيمتالتأمين اتبحيث تتناسب التغطي ؛التأمينلمحل 
بإلغاء  اتعن ذلك تقوم الشرك ممتناعهاللتوصيات وتدابير الوقاية التي ترد في تقارير المعاينة، وفي حالة 

 (29).التأمين ائقوث

                                                
 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر. 1981لسنة  10من اللائحة التنفيذية للقانون رقم  2مكرر  48مادة  (27)
 صر.بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في م 1981لسنة  10من اللائحة التنفيذية للقانون رقم  /5مكرر/  48مادة  (28)
 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر. 1981لسنة  10من اللائحة التنفيذية لقانون رقم  /4مكرر/  48مادة  (29)
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 (30)السعاروالعمولات تحديد . ط

 :التأمين شركاتعلى  يجب

 من الهيئة العامة للرقابة المالية عند تسعير الوثائق. والمعتمدةند التسعير بمراعاة الأسس الفنية السليمة ع لتزامالا •
ليها إستندت اكتوارية التي بها بيان مفصل بالأسس الإ االهيئة بالأسعار المقترحة مرفقً  أن تقوم بإخطار •

وفقًا للمعايير قبل بدء تطبيقها لمراجعتها  اخلال فترة لا تقل عن ثلاثين يومً وذلك  ،هذه الأسعار تحديدفي 
 كتوارية.والإ الفنية

 اتالموافقة على المنتج اتالموافقة عليها كجزء من طلب لاءالتسعير التي سبق للعم ق أن تقدم للهيئة طر  •
 .ةيالتأمينالخدمات و 

 (31)التأمينالعملاء لشركات  مطالبات . ي

 :التأمين شركاتعلى  يجبما 
 ،بذلك التأمين شركاتبإخطار  التأمين ثائقمن و  ن و أو المستفيد همفي حالة وقوع الخطر، يلتزم المؤمن ل •

 ائقبه، ما لم ينص في الوث هموبطلب التعويض خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وقوع الخطر أو علم
 خر.آعلى ميعاد 

 استلاممن تاريخ بحد أقصى شهر أو قبولها  اترفض المطالب مويجوز له ،سوية المطالبات بشكل سريعت •
 .كتابيًا الرفض سبابأ يانب مع ها،ب سانيد الكافية المتعلقةمكتملة المستندات والأ اتالمطالب

بمعلومات كافية عن الإجراءات المتبعة  هموتزويد ات،عند تقديم المطالب لاءتقديم إرشادات وتوجيهات للعم •
 على لهم،أو من يمث اتب المطالباصحبتقديم نموذج لأ اتتلتزم الشرك. و اتلإتمام عملية تسوية المطالب

 ،اتم المطالبارقأو  التأمين ائقم وثارقأيشمل جميع البنود والبيانات اللازمة ومكان إدارة المطالبات بها و  أن
 ،حالة عدم رضائهم عن تسوية المطالبات فيلى الهيئة إفي اللجوء  لاءلى حق العمإوما يشير صراحة 

 (32).مكتوبة بصورة ذلك كل يكون  وأن ،بالهيئة الشكاوى  دارةالوصول إلى إ وكيفية

                                                
 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر. 1981لسنة  10من اللائحة التنفيذية للقانون رقم  /3مكرر/  48مادة  (30)
 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر. 1981لسنة  10نفيذية للقانون رقم من اللائحة الت /6مكرر/  48مادة  (31)
 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر. 1981لسنة  10من اللائحة التنفيذية للقانون رقم  /6مكرر/  48دة ما (32)
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بهذا  ينأو المستفيد لاءالعم إخطارويجب  .متى تطلب الأمر أضرار ي معاينة أو مقدر  اءتعيين خبر  •
المطالبة. وفي  استلاما من تاريخ الإجراء، حيث يجب البدء في فحص أي مطالبة خلال خمسة عشر يومً 

من تاريخ  ايومً  ثلاثينخلال  ةرير نهائياتقديم تق يهمفإن عل ،لتقدير حجم الضرر اءبخبر  الاستعانةحالة 
 .ذلك خلافعلى  نصي   لم ما ،مطالبةال

. وفي حالة الرفض الكلي أو اتبقبول أو رفض المطالب ينأو المستفيد لاءلعمل كتابية اتإشعار  رسالإ •
أو  لاءوأن تسلم العم ،فيةبوضوح وشفا اتأن تبدي أسباب رفض المطالب اتيتعين على الشرك ،الجزئي

 .اتكافة المستندات المتعلقة بالمطالب ينالمستفيد

توضيح الآلية التي تم من خلالها التوصل إلى مبلغ التسوية، وتقديم المبررات يتم ، اتعند قبول المطالب •
 .اتاللازمة حال تخفيض أو عدم قبول جزء من المطالب

 لأحكام القانون. وفقًامبرر  غ المطالبات حال صحتها بدون تأخير غيرالدفع مب •
سواء الطبية أو تقارير  ،والتقاريريضم كافة المراسلات والعمليات  اتمطالبالبملف خاص بكل  الاحتفاظ •

لتيسير عمليات  وأي مستندات أخرى ذات صلة ،المعاينة وتقدير الأضرار أو أية تقارير أخرى والملاحظات
 الرقابة والفحص. 

عشرة  متناهي الصغر ودراستها وإنهائها خلال التأمينستقبال مطالبات عملاء وضع إجراءات محددة لا •
 المستندات المطلوبة.  يفاءتاسأيام عمل من تاريخ 

بملفات خاصة بمطالبات العملاء وتقسيمها إلى تعويضات مسددة،  الاحتفاظكما يجب على الشركة 
وتعويضات تحت التسوية، وتعويضات مرفوضة، ويجب ألا تتجاوز مدة تسوية المطالبات المغطاة المدة 

 (33)ق.ائالمنصوص عليها في الوث

  

                                                
 والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيًا من خلال شبكة المعلومات الدولية.بشأن تعريف التأمين متناهي الصغر  2016لسنة  902قرار رقم  (33)
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 (35()34)المهنية والكفاءة السلوك: الثاني المبدأ
 :يلي بما المهنية والكفاءة السلوك مجال في التأمين شركات تلتزم

مخلة  ائمفي أي جر  تهامالا أو  التورطبحسن السير والسلوك، وعدم  التأمينبشركات  ن وعاملالأن يتمتع  •
بسبب عدم تنفيذ  جزاءاتخلو ملفاتهم من أي  وأيضًا ،المالي التعثر أو التصرفأو سوء  ،بالشرف والمانة

 .التزامو مسئولياتهم الوظيفية بدقة 
، وأن تكون على التدريبات اللازمة والحصول المهنية، ءاتبالكفا التأمين بشركات ن عاملوأن يتمتع ال •

 على أكمل وجه. ةالوظيفي اتهمختصاصالمباشرة  همالخبرات اللازمة التي تؤهل هملدي
 أداءمن  ليتمكنوا والشفافية أعلى درجات الكفاءة والمهنيةبالمبيعات  وومسئول التأمينوسطاء  تمتعأن ي  •

ختيار ما يناسب اي ومساعدتهم في التأمين، وإقناعهم بأهمية المنتج دورهم على أكمل وجه لجذب العملاء
 ية.التأمينهم احتياجات

، دون إخلال يةالتأمين لاءالعم احتياجاتالتنافس في تقديم أفضل المنتجات والخدمات والسعار بما يلبي  •
 ية.التأمينبما تقتضيه الأنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة بأسس وطريقة تسعير المنتجات 

 بأسلوب مهني مسئول لتحقيق أفضل مصلحة للعملاء في كافة مراحل تعاملهم مع الهمعمأممارسة وأداء  •
، ويأتي على قمة عتبارها مسئولة عن حماية العملاء فيما يقدم إليهم من خدمات ومنتجات ماليةاب الشركات

 الماليةاتهم قدر  معالمنتجات والخدمات المقدمة للعملاء  توافقهذه السلوكيات النزاهة والمصداقية والتحقق من 
 .يةالتأمينهم احتياجاتو 

والمستمر  الملائملتدريب ا إلى بالإضافة ،العلمية والكفاءات والمهارات اللازمة المؤهلاتالتأكد من توافر  •
. ويجب التأكد من يةالتأمينالخدمات و مع العملاء ويقدمون لهم المنتجات  عاملون الذين يت خاصة ،لعاملينل

 .للعملاء المقدمة يةالتأمين والخدمات للمنتجات بالشركات العاملين ستيعاباو فهم وإلمام 

                                                
بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في  1981لسنة  10من اللائحة التنفيذية للقانون رقم  133، 132، 130، 129، 127ومواد /17مكرر/ 48مادة  (34)

 مصر.
القيام بالمهام الوظيفية التنظيمية بصورة تتفق ومعايير تقديم الخدمات التي ترتبط بهذه المهنة، وفي التوقيتات المناسبة لها، الكفاءة المهنية: هي القدرة على  (35)

مين والواردة ة بنشاط التأوتقديم النصح والإرشاد اللازمين لمتلقي الخدمة بما يساعده على معرفة حقوق والتزاماته. وكذا الالتزام بمعايير أداء الخدمات المرتبط
 ، بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.1981لسنة  10باللائحة التنفيذية للقانون رقم 
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خلال تقارير تقييم دورية تعد من الإدارة المسئولة داخل  من التأمينالمهنية لوسطاء  الكفاءة مستوى  تقييم •
 وسطاءمن جانب  المقدمة الخدماتي العملاء وتقييمهم لمستوى أوتتضمن معرفة ر  ،التأمين شركات
 .لهم المؤمن لدى توافرها الواجب والمعلومات التفاصيل كافة على إطلاعهم تم كان إذا وعما ،التأمين

 ،الوساطة مهنة مزاولة ترخيص علىقبل الحصول  لعملهم التأمين وسطاء ممارسة عدممن  التأكد •
عن  المهنية قدراتهم بتنمية هتمامالا إلى بالإضافة، المطلوبة المهنيةوالشروط  المتطلبات كافة همئاسيتفاو 

ومن خلال  ،الكفاءة المهنية المتعارف عليها ختباراتا يقعن طر  تقييمهموكذلك  ،طريق التدريب المستمر
 الرقابة الداخلية الفعالة. نظمتوافر 

وأن  ،والعمل بطريقة مهنية وبأسلوب مسئول مالعاملين لديها بقواعد السلوك المهني في أداء دوره إلزام •
 .الشركاتتكون هناك قواعد مكتوبة وصادرة من مجلس إدارة 

بما قد يضر  ،لعملائهم حال الانتقال بين الشركات العاملة بالسوق  التأميناستقطاب العاملين بشركات  حظر •
 وكذا يؤثر على سلامة المراكز المالية للشركات. ،بمصالح العملاء وقدراتهم على السداد

مصلحة العملاء والمستفيدين ل ةمناسب توقيتاتم خدماتها بأعلى جودة وفي يها وتقداتالتزامبواجباتها و  القيام •
 ية.التأمينن حماية مصالح عملائها ع ةهي المسئول ات، حيث تعتبر الشركمتداد العلاقة فيما بينهماعلى طول 

التي  اللازمة اتية المؤهلات والكفاءالتأمينأن يتوافر في الموظفين ومسئولي بيع الخدمات والمنتجات  •
 الخدمات المقدمة للعملاء.و د المنتجات يتتناسب مع درجة صعوبة وتعق

ية التأمينالعملاء  احتياجاتتأمينية تناسب  اتببذل جهود فعالة لتقديم خدم التأمين اءيلتزم وسط أن •
 وقدرتهم المالية.

 التأمينليات التعامل مع وثائق آعلى  الإلكترونيتدريب الوسطاء والعاملين المعنيين بجهات التوزيع  •
 قوذلك بما يحق ،وما يرتبط بذلك من خدمات للمؤمن عليهم وتزويدهم بالإرشادات اللازمة الكترونيً إالمصدرة 

 36ويعزز الشفافية والوضوح ويزيد من وعي المتعاملين. همفهم متطلبات
 المهنية الممارسات بأفضل كامل إلمام علىن يمن ذوي العلاقة بالعملاء والمستفيد العاملينالتأكد من أن  •

 أو المرتبطة للمهن الهيئة خلال من تصدر التي سواء ،التأمين شركات لعملاء الخدمات تقديم مجال في
 .الشأن هذا في الدولية التجارب على طلاعالا خلال من

                                                
 بشأن التأمين متناهي الصغر. 9مادة  2016لسنة  902قرار رقم  (36)
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، وتحديد الإجراءات اللازمة لضمان التعامل العادل بشأن تعارض المصالح محددة اتياسس لديهاأن يكون  •
 مع كافة العملاء.

 التأكد من أن السياسات التي تساعد في كشف العمليات المحتملة لتضارب المصالح مفعلة ومطبقة. •

وكان لهذا التضارب أي  ،ى ف أخر اطر أأي و  التأمين شركاتحتمالية حدوث تعارض للمصالح بين ا عند •
لما تقتضيه  وفقًاعن هذا التضارب،  لاءالإفصاح للعم اتفينبغي على الشرك - لاءعلى العم ةر محتملاثآ

 الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

إذا كانت هذه الممارسة متصلة بمناقصة  ،التأمينأسعار وثائق ب الخاصةفي الممارسة  الاشتراكحظر  •
 .(37)عامة أو محدودة لا تزال قائمة

تعارض  لتجنب ؛التأمين لشركات العليا الإدارة قبل من موضوعة واضحة وإجراءات سياسات هناك تكون  أن •
والتي ترتبط بزيادة  ،المكافآت المخصصة للموظفين والوسطاءو  المرتبات نظمالمصالح التي قد تنشأ بسبب 

 للعملاء الحاليين والمرتقبين.  ومبالغ التأمينعدد 

 (38)العملاء بين التمييز وعدم العدالة: الثالث المبدأ
 :، بما يليالعدالة وعدم التمييز بين العملاءفي مجال  التأمين شركات تلتزم

تحقيق المعاملة ل للشركات االإدارة العلي ةجييواسترات تتضمن سياسة ئ خاصة مكتوبة ومعلنةأن تضع مباد •
  .العادلة للعملاء

لا تحث على قبول أخطار إضافية أو غير  ،لديها للعاملين والحوافز والعمولات للمرتبات سياسات استخدام •
 ية.التأمينشركات الوساطة  على أيضًا ذلك ويسري  ،ية لهمالتأمينلا تحقق العدالة و  ،حتياجيات العملاءامتوافقة مع 

عليها الوسطاء من العملاء وقت  يحصل التي ،العملاء علىمقدمًا  العمولات تحميلنظام  استخدامحظر  •
 .الفعلية التأمين ةقيم في نخفاضاإلى  تؤدىفيها  المغالىالعمولة  لأن؛ التأمينشراء وثائق 

 .يةالتأمين التغطية فيي فعل تغيير أيحدوث  وبدون  العملاءبدون موافقة  التأمينالوسطاء لوثائق  استبدالحظر  •

                                                
 والرقابة على التأمين في مصر.بشأن الإشراف  1981لسنة  10من اللائحة التنفيذية للقانون رقم  3مكرر/ 48( المادة 37)
 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر. 1981لسنة  10من اللائحة التنفيذية للقانون رقم  /2مكرر/  48مادة  (38)
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 ،على تقديم أفضل الخدمات لتحقيق أعلى درجات المان دائمًا تعمل أنو  العملاء، مصالح تراعي أن •
 .المادية قدراتهمبما يتناسب مع  ية،التأمينوتحقيق أهداف العملاء المالية و 

 أنو  ،منهم المطلوبةتسديد كافة المستحقات  بعد التأمين شركاتمع  همتعاقد إنهاء لهمحق المؤمن  من •
 التحويل سهولةفي  رغباتهم تحقيقتساعد العملاء في  أن. ويجب على الشركات أخرى  شركات مع يتعاقدوا
 . أخرى  لشركات

في جميع مراحل العلاقة بينهم،  ،والحرص على مصالح المؤمن لهم والمستفيدين ،التعامل بعدل وأمانة •
 ية. التأمينوتحقيق المساواة بين من تتشابه مراكزهم 

 بجميع الأنظمة واللوائح والقوانين والتعليمات الصادرة. لتزامالاكما يجب على الشركات 

لا سيما محدودي التعليم وكبار السن  ،هتمام الخاص بالمؤمن لهم والمستفيدين بشكل عامبذل العناية والا •
 الخاصة من الجنسين.  حتياجاتوذوي الا

عدم التمييز أو التفضيل في التعامل بين عملائها )الحاليين أو المستقبليين( بسبب العرق أو الجنس أو  •
 معدلات أن معروف المثال سبيل فعلى ،كتوارية أو فنيةإعلى أسس  ا، إلا إذا كان ذلك مبنيً الدين أو اللغة

 .للعملاء الصحية الحالة وحسب الجغرافية للمناطقا طبقً  تختلف أو الرجال، في منها أقل للإناث الوفاة

 الاختيارحرية  تركيجب و  ،مالية بأخرى  تالقيام بأي ممارسات من شأنها إقران أو تقييد أي معاملا عدم •
 بدون ممارسة أي ضغوط عليهم. للعملاء، ادائمً 

، يحق للعملاء معرفة أسباب الرفض، كما ية للعملاءالتأمينفي حالة تعذر تقديم المنتجات أو الخدمات  •
 .التأمينستعادة المستندات الأصلية التي قدموها لشركات ايحق لهم 

برغم  ،القيام بها أو تجديدهامتنعت عن االتي رفضتها أو  التأمينبعمليات  مإخطار الهيئة والمؤمن له •
العملاء  وفاء عدمنهائها بسبب إ، وبالعمليات التي قامت بالامتناعوأسباب الرفض أو  لاء،العم اتطلب

إجراءات إنهاء  اتخاذأو التجديد أو  التأمينا من رفض وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومً  هم،اتالتزامب
 https://insurance.fra.gov.eg/admin/login الإلكترونيأن يتم ذلك من خلال الموقع  علىق، ائالوث

  

https://insurance.fra.gov.eg/admin/login
https://insurance.fra.gov.eg/admin/login
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 39العملاء وبيانات حسابات وسرية خصوصية حماية: الرابع المبدأ
 :يلي بمابيانات العملاء في مجال خصوصية وسرية حسابات و  التأمين شركات تلتزم

ها إلا لأغراض مهنية استخدامية والشخصية، وعدم التأمينحماية بيانات وحسابات المؤمن لهم المالية و  •
ستثناء الأحوال التي اب عليهم،وعدم الكشف عنها إلا بموافقة المؤمن  ،يةالتأمين اتمحددة ومرتبطة بالعملي

للقوانين  وفقًاعلى ذلك  عليهملى موافقة المؤمن إالكشف عن تلك البيانات دون الحاجة ب هابإلزامتقضي 
 لجان على العرض حالات في أو ،كما في حالة الدعاوى المرفوعة أمام القضاء ،الحاكمة في هذا الشأن

 .المثال سبيل على المنازعات فض
 ،ها لأي طرف ثالث دون تصريح مسبق من الهيئةئأي من عملا تخصمعلومات  أيةألا تفصح عن  •

 المشتركة. التأمينإعادة كتواريين وشركات ستثناء مراقبي حسابات الشركات والخبراء الإاب
قواعد بيانات  لحماية ؛الحديثة االتكنولوجي استخدامالإجراءات المناسبة وتفعيل الأنظمة الرقابية و  اتخاذ •

 كتشاف ومعالجة التجاوزات التي حدثت أو المتوقع حدوثها.االعملاء والمستفيدين و 
وتوفير  ،ا مع العملاءلكترونيً إكافة التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لحماية المعلومات المتبادلة  اتخاذ •

 . نيالإلكترو أحدث التقنيات والبرامج لضمان حماية وسلامة عمليات الدفع 
لبعض  التأمينبالضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المرتبطة بإصدار وتوزيع شركات  لتزامالا •

 (40)ة من خلال شبكة نظم المعلومات.الإلكترونيالنمطية  التأمينوثائق 
 لكترونية.إبوسائل  يةالتأميندارة كافة المخاطر التي قد يتعرض لها العملاء نتيجة تقديم المنتجات والخدمات إ •
أوعمليات  التأمين أو خسائر قد تلحق بالعملاء بسبب وقوع خلل في الأنظمة لدي شركات تحمل أية أضرار •

 بخلاف ما وقع نتيجة لتقصير من جانب العملاء. ،سبب كان ختراق التي قد تحدث لأيحتيال أو الاالا
ضد التزوير والتلاعب عن طريق  ،الكترونيً إالمصدرة  التأمينكافة الإجراءات اللازمة لحماية وثائق  تتخذأن  •

الإجباري الصادرة  التأمينبضوابط إصدار وثائق  لتزامالا.. الخ( مع ةبارز  شعارات -مائية اتطباعة )علام
من ضوابط في هذا الشأن،  ا، وما يصدر عن الهيئة تباعً 12/11/2009عن الهيئة بكتابها الدوري المؤرخ 

 .الحديثة ةجراءات حماية البيانات من خلال الوسائل التكنولوجيإ اتخاذو 

                                                
 ي مصر.بشأن الإشراف والرقابة على التأمين ف 1981لسنة  10من اللائحة التنفيذية لقانون رقم  /16، 15، 14، 13، 12مكرر/  48مادة  (39)
 بشأن الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات. 2016لسنة  729قرار رقم  (40)
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 (41)العملاءتسوية النزاعات ومعالجة شكاوى  المبدأ الخامس:
 :يلي بما في مجال تسوية النزاعات ومعالجة شكاوى العملاء التأمين شركات تلتزم

 االتعامل مع الشكاوى داخليً  .أ
متابعة  لية، تتسم بالفعالية والعدالة والوضوح، ويمكن من خلال تلك الآى و اشكالتوفير آلية مناسبة للعملاء لتقديم  •

 الهيئة والجهات ذات العلاقة. عنللأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة  وفقًا ،ومعالجة الشكاوى دون تأخير

 .اهمها في سبيل فحص شكو اتخاذإخطار العملاء بالإجراءات التي تم  •

 ى.او كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالشك هاتودع فيو  ،ى ترد إليهااو لفحص أي شك اتإنشاء ملف •
ا من تاريخ ن يتم البت فيها بحد أقصى خلال ثلاثين يومً أودون تمييز، و تسوية الشكاوى بكل نزاهة وعدل  •

 .الرفض حالة في السبب ذكر معإما بالقبول أو بالرفض  اتصدر القرار ت، و هاورود

 .ينا لطلبات الشاكا أو جزئيً وى سواء كان كليً اأن تخطر الهيئة بأسباب رفض الشك •

 همالتسوية التي تم إجراؤها، ومنها توجيه ن و أو المستفيد لاءشرح إجراءات تقديم الشكاوى إذا لم يقبل العم •
 إلى إدارة الشكاوى بالهيئة.

وتوفير  ة،الإلكتروني اتقع الشركالتقديم الشكاوى في مكان معلوم لكافة عملائها، وإدراجها على مو  إدارةتوفير  •
يوضح  اتفصيليً  االحصول عليها مكتوبة، ويجب أن يتضمن الموقع بيانً  فينسخة للعملاء حال رغبتهم 

 ء، مع توضيح أحقية العملالاءوى للعمافي حالة وجود شك اءأو الوسط اتالتي تقوم بها الشرك الإجراءات
 (42)ى.او أصحاب الشك يرضت ولوى حال عدم التوصل لحلافي التقدم للهيئة بالشك

 القيام بالتالي:ب الشركات تلتزم ،شكاوى العملاء والمستفيدين يعند تلق •

 ى.او الشك استلامكتابة ب الإقرار −

 ى المقدمة.او لمتابعة الشك الاتصالبمرجع  ينأو المستفيد ءتزويد العملا −

                                                
 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر. 1981لسنة  10من اللائحة التنفيذية لقانون رقم  /7مكرر/  48مادة (41)
 وسطاء التأمين أو إعادة التأمين على شبكة المعلومات الدولية.بشأن ضوابط المواقع الإلكترونية لشركات و  2016لسنة  805قرار رقم  (42)
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وى ابما تم في الشك ،التي تناسب ظروف تواجدهم الاتصالبطريقة و  ،اكتابيً ن يإبلاغ العملاء أو المستفيد −
 المقدمة منهم.

 ى.او لشكا استلاما من تاريخ يومً  30خلال مدة لا تتجاوز  ،تسوية الشكاوى بشكل سريع وعادل −
 ةوأي ،وى أو رفضها وتوضيح الأسباب الداعية لذلكابقبول الشك اخطيً  ينأو المستفيد لاءإشعار العم −

 اتفي قيمة التعويض ختلافوتوضيح أسباب الا ،للتسوية إن وجدت لاءللعم ةمعروض اتتعويض
 .ائقعن الواردة بشروط الوث ءعلى العملا ةالمعروض

 االتعامل مع الشكاوى خارجيً  .ب
 ،التأمين بشركات الشكاوى  إدارةإليها  توصلتيوافق العملاء على النتائج النهائية التي  لم إذا ،بخلاف ما تقدم •

بتسوية  المختصةالتحكيم  مراكزالشكاوى بالهيئة أو المختصة بدارة الإأخرى مثل  لوسائلاللجوء  لاءيحق للعم
 .القانون  في أو المبرمة العقود في عليهاا منصوصً  يكون  أن يجب والتي ية،التأمينو  قتصاديةالا النزاعات

الجهة الفاصلة والنهائية للفصل في  وهو  ،للعملاء الحق في اللجوء للقضاء ،وفي جميع الأحوال والأوقات •
 .طرافأي نزاع ينشأ بين الأ

 المبدأ السادس: سبل الضمانات والتعويضات
 :التالية الآليات خلال من ،محددة لحماية العملاء وحملة الوثائق جراءاتإ هناك التأمين لقطاع بالنسبة .أ
 :التأمين شركات لدى منها المستفيدين أو /و الوثائق حملة ضمان صندوق  •

صندوق ضمان حملة الوثائق و/أو المستفيدين منها لدى  نشاءإ على 30/7/2018 بتاريخ الهيئة إدارة مجلس وافق
إلى  - الأساسي نظامهلأحكام  وفقًا -الصندوق  ويهدفالهيئة العامة للرقابة المالية. بالمسجلة  التأمينشركات 
الحالات الناشئة عن  في بالصندوق الأعضاء  الشركاتحملة الوثائق و/أو المستفيدين منها من عملاء  تعويض
حالة إلغاء الترخيص  يوذلك ف ،تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها اهاتالتزامعلى الوفاء ب الشركات هذه ةعدم قدر 

وفاء لل كافيةغير  اتوموارد الشرك أصولثبوت أن  بعدو  ،الإفلاس أو التصفيةأو شطب التسجيل أو الحكم بإشهار 
من قيمة التعويض  %80 أقصىتكون التغطية بحد  أنعلى  ،منهاها قبل حملة الوثائق والمستفيدين اتالتزام بكامل

. ويجوز للصندوق تعويض عملاء العضوقبل  منعلى العميل  اتالتزامللوثيقة الواحدة، وذلك بعد خصم أية 
 التأمينأعضاء الصندوق من خلال تحويل وثائقهم بذات الشروط والأوضاع لشركة أخرى مرخص لها بمزاولة نشاط 

 شريطة موافقة الشركة المحال إليها على ذلك، وبصفة خاصة الوثائق طويلة الأجل. ،في مصر



 

 
 
 

79 

 على وذلك، التأمين وثائق لحملة الفنية صاتالمخص حساب تحكم التي الفنية والسس القواعد تحديد •
 :التنفيذية ولائحته 1981 لسنة 10 رقم بالقانون  محدد وجه

 تأمينات شركات أو الأشخاص تأمينات لشركات سواءحتياطيات الفنية تتضمن كافة أنواع المخصصات والا
 والتي منها، المستفيدينأو /و الوثائق حملة تجاه هااتالتزامب الشركات تلكلوفاء  والمطلوبة والمسئوليات الممتلكات

 .التأمينتقلبات عكسية في نتائج أنشطة شركات  أي لمواجهة امخصصً  اأيضً  تضمنت

 التأمينهامة تخص عملاء شركات  اتالتزام .ب

 الإفصاح عن كافة المعلومات بصدق •
أي  استيفاءعند  حسن النية اتباع مبدأ منتهىكافة المعلومات وبشكل دقيق مع م يقديلتزم العميل بت −

عن تقديم أي معلومات مضللة أو خاطئة أو غير مكتملة أو عدم  الامتناع، و اتنماذج تطلبها الشرك
 الإفصاح عن المعلومات الهامة أو الجوهرية.

يؤدي  قد التأمين اتصحيحة في طلبغير  اتعلى دراية بأن تقديم أية معلوم لاءيجب أن يكون العم −
 .التأمينإلى بطلان 

 بدقة  اتكافة المعلومات التي قدمتها الشرك قراءة •
 على. ويجب يةالتأمين اتالخدمو  المنتجاتعلى  هممقابل حصول هم،اتلتزامابشأن  وافيةيتم تسليم العملاء معلومات 

 بها. لتزامالاعلى  هملها بشكل واضح وقدرت همتأكد من فهمالو  اتلتزامالاطلاع على تلك العملاء الا

 سئلةالطرح  •
، فإنه يحق اتأو أي من المستندات المقدمة من قبل الشرك التأمين ائقعدم وضوح أي بند أو شرط في وث ةفي حال

الإجابة على تلك  اتيجب على موظفي الشرك كما، اتوطرح الأسئلة على موظفي الشرك ،عنها الاستفسار لاءللعم
 .ةالمناسب اتالقرار  اتخاذعلى  لاءسئلة بأسلوب مهني واضح يساعد العمالأ

  التأمين ائقوثب الواردةبيانات التأكد من ال •
على سبيل المثال لا  -ومن ذلك  ،ائقتشمل كافة محتويات الوث التأمين ائقتأكد من أن النسخ المصدرة لوثال

 التصفية شروط خاصة وبصفة ،التأمينوشروط  ،يةالتأمينوتاريخ سريان التغطية  ،بيانات الشخصيةال -الحصر
 .ائقوملاحق الوث اتستثناءات التغطياوحدود و  والإلغاء،
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 وى امعرفة كيفية تقديم الشك •
لتقديم  الاتصالمثل أرقام وعناوين  ،وى االمعلومات والبيانات اللازمة بشأن آلية تقديم الشك اتسوف توفر الشرك

 عندتلك الخدمات  استخدام العملاء على يجبو ج. ائنتالب العملاء ةوى ومتابعاتها، والإطار الزمني لموافااالشك
 عند الضرورة. هيئةوى إلى الاالحاجة ومعرفة كيفية رفع الشك

 ي بموجب الحكام والشروطالتأمينالخدمة أو المنتج  استخدام •
 ائقللأحكام والشروط الموضحة في وث وفقًاإلا  ةيالتأمين اتالخدمو  اتالمنتج استخدامالعملاء عدم  على يجب

 ، وذلك بعد التأكد من فهمها بشكل كامل.التأمين

 عدم التعرض للمخاطر •
شرحها  اتوينبغي على الشرك ،ية على مستويات متفاوتة من المخاطرالتأمينالمنتجات الخدمات و تحتوي بعض 

م ءعند الشعور أن المخاطر لا تتلا تأمينية اتخدمو  منتجات طلب تجنب العملاء على ويجببوضوح للعملاء. 
 المالي. هممع وضع

 العملاء احتياجاتمع  تتناسبالتي  للحصول على المنتجات أو الخدمات اتم طلبيقدت •
متها ءالتأكد من ملا همية، ينبغي عليالتأمينأي من المنتجات والخدمات  م العملاء طلب الحصول علىيعند تقد

 اتالمنتج تلكعلى  لهمحصو  علىالمترتبة  اتلتزامالاعلى الوفاء ب همية، بالإضافة إلى قدرتالتأمين همحتياجاتلا
 ية.التأمين اتوالخدم

 نظاميةالبشأن الإجراءات غير  اتغ الشركبلاإ •
 اتإبلاغ الشرك همعلي يجب، لهمالمقدمة  اتوالخدم اتمس المنتجت ةغير نظامي اتأي إجراء العملاءف اكتشا عند

 إلى الهيئة. همالتقدم بشكوا  همفإنه يحق ل اتعدم تجاوب الشرك ةبذلك على الفور، وفي حال

 أي صعوبات  ةعند مواجه اتالشرك ةر استشإ •
على  قدرتهم عدمعنها  ينتجصعوبات مالية  مواجهةمعها عند  ون عامليتالتي  اتالشرك ستشارةاعلى العملاء  يجب

مناقشة الخيارات المتاحة بما يتناسب مع  واستطيعي، حتى يةالتأمين والخدمات بالمنتجات الخاصة اتلتزامالاتحمل 
 المالي. هموضع
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 تحديث المعلومات  •
 عندمايكون التحديث بشكل مستمر و و ، الاتصالالشخصية بما فيها بيانات  همتحديث بيانات العملاء ىينبغي عل

قد  ،لا سيما الجوهرية منها ،الشخصية همأن عدم تحديث بياناتب العملاءدرك يينبغي أن و  .ذلكب اتتطالبهم الشرك
 .همأو ضياع حقوق هممسئولية علي وقوعيؤدي إلى 

 عنوان البريد •
عند  همالخاصة ب الاتصال( وأرقام الإلكتروني)البريد العادي/أو البريد  يةالبريد عناوينهمستخدم العملاء ي أن يجب

كالأصدقاء أو  هملا تخص ى عناوين أخر  العملاءستخدم يألا  يجب كمامعها،  ون تعامليالتي  اتطلبها من الشرك
 الشخصية. همالأقارب، مما قد يؤدي إلى إفشاء معلومات

 التوكيلات  •
 كلما - كتفاءوالا ،يةالتأمين همص لإنجاز تعاملاتاشخألأي  ةعام تمن إصدار توكيلا الحذر العملاءعلى  يجب
 التوسع وعدم ،التوكيل له الصادر للشخص الموكل التصرف نوع بها والمحدد الخاصة بالتوكيلات - اممكنً  ذلك كان
 بالإضافة لبس، أي فيها ليس محددة بصورة امكتوبً  يكون  وأن ،يةالتأمين العملية تتطلبه مما أكثر سلطات منح في
 .المعلومات تلك على طلاعالا لهم مخول غير لأشخاص التأمين وثائق عن معلومات أية عطاءإ  من الحرص إلى

 ( غير المكتملة الاستماراتع على نماذج )يتوقال عدم •
للتوقيع عليها،  هموالأرقام المطلوبة في النماذج المقدمة ل الموضوعاتكتمال كافة اتأكد من ال العملاء على يجب

 البيانات. ة)على بياض( أو غير مكتمل ةذج فارغابالتوقيع على أي نموعدم القيام 

 والبياناتمعلومات ال جميع مراجعة •
الخدمات تدوينها في نماذج طلب المنتجات و ب وامامراجعة جميع المعلومات والبيانات التي ق العملاء ىينبغي عل

 كاالإدر  مععدم وجود أي أخطاء في البيانات المدونة،  من التأكدو  ،لضمان صحة المعلومات المقدمة ؛يةالتأمين
 .عليها تهمذج يعني موافقاعلى النم همأن توقيعب
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 الشخصية همح عن معلوماتافصالإ •
عن أي معلومات شخصية أو تأمينية  الإفصاح عدم - تحت أي ظرف من الظروف - العملاء ىينبغي عل -

 أو الجهات الرسمية. معهان يتعاملو  التي اتخر غير الشركآلأي طرف 

ية المطلوبة، التأمين اتوالخدم اتعن أي معلومات ذات صلة بالمنتج اتالإفصاح للشرك العملاء لىيتعين ع -
 لها. ن و تعرضيية وتقييم المخاطر التي قد التأمين هماحتياجاتوالمعلومات الضرورية لتحديد 

 العملاء في الحصول على نسخ من العقود والمستندات الموقعة أحقية .ج

بعد التوقيع عليها والمصدق عليها على نسخ من العقود والمستندات  هممن حصول تأكدى العملاء الينبغي عل
  .منآبها في مكان  الاحتفاظو  اتالشركوالمعتمدة من 

للمؤمن يكون كترونى، لالإ عن طريق البريد ات أو فروعهاالتي تصدرها الشرك لكترونيالإ التأمينوفيما يتعلق بوثائق 
ى مستندات أخرى أو  اكترونيً لالمصدرة إ التأمينلهم الحق في أن يطلبوا من الشركات تزوديهم بنسخ ورقية من وثائق 

لهم عن طريق البريد  أو أن يطلبوا من الشركات إرسالها ،، موقعة ومختومة من الشركاتالوثائقتلك لها علاقة ب
 المسجل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ طلب المؤمن لهم. 
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ا
 الخاصة التأمينصناديق : دليل حماية المتعاملين مع اسابع

 المبدأ الول: الإفصاح والشفافية 
 يلي: وبصفة خاصة فيما ،مع أعضائهاالخاصة بالإفصاح والشفافية  التأمينتلتزم صناديق  .أ

متضمنة أهميتها  الخاصة بلغة سهلة وواضحة التأمينصناديق عرض كافة المعلومات الرئيسية عن أنظمة  •
مصطلحات فنية  استخدام، مع عدم الأساسية نظمها حكامية للأعضاء وكذا أالتأمينفي تأمين المخاطر  ودورها

 أمثلة توضيحية تتناسب مع مختلف مستويات الأعضاء الفكرية والثقافية. استخدامغير ضرورية، و  غير واضحة أو

 .اضحة ومقروءة بسهولة للشخص العاديأن يكون حجم الخط وتباعد المسافات بين الحرف والكلمات و  •

 بشكل واف   اللأعضاء كتابيً الخاصة  التأمينصناديق إيضاح وشرح التفاصيل والمبادئ الرئيسية لمزايا  •
ية المتوفرة من خلال شركات التأمينمع توضيح الفرق بينها وبين البدائل  ،ودون أي غموضوصريح  وواضح
 .في الصناديق الاشتراكأو  الانضمامقبل  وذلك التأمين

 يتضمن أهم المعلومات الرئيسية كما يلي:و  ،الأعضاء نموذج البيانات الأساسية تسليم •
شمل كافة البيانات الخاصة على أن ت ،بها الاشتراكالمتاح لهم  الخاصة التأمينصناديق سماء وأنواع أ −

 ستفسارات.ا ة الصناديق وكيفية الحصول على الإجابات المناسبة لأيدار إ بمسئولي

 قد يتعرض لها الأعضاء.  و عضوية الصناديق التيأ الاشتراكأهم المخاطر المرتبطة ب −

 .سوف يسددها الأعضاء اشتراكاتتكاليف أو  وأي الإداريةالمصاريف  فةكا −

 ،انب جهة أو صاحب العملصورة من صور التمويل العينية أو النقدية من ج أو أي اشتراكات أي −
حالة عدم وفاء جهة أو صاحب  أعضاء الصناديق في اشتراكاتثار المترتبة على مزايا و وتوضيح الآ

 العمل بحصته التمويلية.
مع ضرورة التنويه على أن العوائد المحققة ليس بالضرورة يمكن  ،صناديقالعوائد أو الأرباح السابقة لل −

 تحقيقها مستقبلًا.

الصناديق  جميع الأعضاء في رتباطه باستمراراوالإكتوارى للصناديق ومدى  كيفية تحقيق التوازن المالي −
 ستمرارية مساهمة جهة العمل.اواستقرارهم، وكذلك علاقته بقيمة و 
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 ،الصناديق للحفاظ على حقوق الأعضاء ومزاياهم في الاشتراكمن خلال  نوعية الضمانات المتوفرة −
 تراقب كافة حسابات وأنشطة الصناديق(. )وجود هيئة الرقابة المالية التي :وعلى سبيل المثال

لى إمكانية خسارة إ ، والأسباب التي تؤديالمبكر من الصناديق الخروج وتبعيات ،السياسات المتبعة −
 ،إلغاء العضوية اشتراطاتات و آليا وأيضً  المسددة سواء بصورة كلية أو جزئية(. اتالاشتراكرأس المال )

 .ا كان نوعهاثار أيً آوما يترتب على ذلك من 

 يحالة تركهم للخدمة لدى جهة أو صاحب العمل لأ في الصناديقعضوية  الاستمرار فيمدى إمكانية  −
 .ستحقاقسبب غير حالات الا

 عند التصفية الكلية للصناديق. شروط وكيفية حساب قيم المزايا −

 .قراءة كافة بنودهبعد ى النموذج عل ويجب أن يوقع العملاء

لفهم  -عال   ثقافي وعلمياشتراط مستوى دون  -تساعد الأعضاء  توفير كافة المعلومات بصورة واضحة •
الصناديق، ومتابعة أي تطورات خاصة بقيمة مزاياهم أو معاشاتهم  وتحليل أداء المبادئ والمؤشرات الأساسية

 اتهم الفردية.استثمار أو 

على  ،يتكون من أصلين )أصل مع الصندوق وأصل مع العضو( لعضوية الصناديق الانضمامتوقيع طلب  •
 :أن يتضمن الطلب ما يلى

ونسب الخصم الموردة للصناديق وطريقة تزايدها  ،الشخصية والوظيفية والمالية )مفردات المرتب البيانات −
 ودورية خصمها(.

على الإفصاح للعملاء و الخاصة  التأمينصناديق أو العضوية ل الانضمام اتذج طلباصراحة في نم النص −
ذا لم يتم إ ،الصناديق لعضوية الانضمامتفعيل تبدأ من تاريخ  عمل(أيام )عشرة مدتها فترة سماح وجد تأنه 

سترداد او  الصناديقبفسخ العضوية والخروج من  للأعضاءيسمح الفترة  طوال هذهو  تقديم خدمات مالية لهم،
  .عليهم ئيةجزاشروط بدون توقيع أي  هممستحقات

صدار العقود بشرط أن تكون المصاريف الإدارية ويجوز للصناديق خصم أي مصاريف إدارية تكبدتها لإ
 ا للأعضاء قبل التوقيع على العقود.محددة القيمة ومبررة ومعلنة مسبقً 

وأسماء  ،للصناديقالعنوان، المركز الرئيسي أو أى فروع أو مكاتب  :الأساسية مثل الصناديق بيانات −
 الإلكترونيأو البريد  الإلكترونيفسارات خاصة بالعضوية والموقع است جابة على أين عن الإالمسئولي

 .للصناديق وسيلة أخرى للحصول على أي بيانات يوأ
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ا وأيضً  ،مع توضيح رقم الترخيص ،اليةالعامة للرقابة المعن خضوعها لرقابة الهيئة الإفصاح كتابة  −
عن طريق  وكيفية التواصل المباشر معها وتظلمات الأعضاءتعامل مع شكاوى المختصة لديهم لل ةالإدار 

ويجب إحاطة الأعضاء كتابة عن حقهم في اللجوء إلى الإدارة المختصة . مخصص للشكاوى  رقم هاتفي
 ذا لم يقبلوا التسوية المعروضة عليهم.إبالشكاوى بالهيئة 

 طرق للتواصل على الأقل. ةعلى أن تتضمن ثلاث ،يرغب بها العضو على طريقة التواصل التي النص −
 مثل: ومسئولياتهمحقوقهم كافة التي توضح  المعلومات للأعضاء تقديم •

 .ستثناءاتهااالعضوية و  شروط  −

ية، ستثمار الاوكذلك الخطط  ،أنظمة الصناديق كفلهاتلتي ا يةالتأمينأو  يةستثمار الاالمزايا و  اتالاشتراك −
 كافة المصاريف والتكاليف.و أهم المخاطر، و 

 المتاحة أمام الأعضاء عند تغيير صاحب العمل أو عند الخروج المبكر قبل تاريخ التقاعد. اتالاختيار   −

 .ا كان نوعهاثار أيً آوما يترتب على ذلك من  ،إلغاء العضوية اشتراطاتو  اتآلي −
بحيث تناسب كافة أنماط  ،المعلومات بطريقة واضحة ومختصرة وسهلة الفهم ودقيقة وغير مضللة تلكتقدم و 

 اتقرار  اتخاذ ىمن قراءتها دون عناء وتساعدهم علوتمكنهم  ،من حيث مستوياتهم الثقافية والتعليمية ،الأعضاء
 .بسهولة ويسر هامن عدم الانضمام

، ومتى يحق لهم ممارسة اتالاشتراكرات أخرى في المزايا و الإفصاح للأعضاء عما إذا كانت هناك اختيا •
 تلك الخيارات والحد الأدنى من المزايا المضمونة.

حالة وجود ضمانات مرتبطة بالمعاشات، يتم الإفصاح عن طبيعة الضمانات وقيمتها وكذلك بيانات  في •
 ،بها الاشتراكتفصيلية عن الضامن، والتكلفة الفعلية لتلك الضمانات، وما إذا كان من حق الأعضاء عدم 

 وتبعيات ذلك من حيث المخاطر والتكلفة.
اللازمة لتوضيح كافة  اتوضع الآلي يتم ،تأمينية للأعضاء امزاي عدةبتقديم  اديقحالة قيام الصن في •

 ،الأحوال جميعفي و  ؛موحدة لكافة الخدمات اتضع آليو أو  ةحد ىتأمينية علمزي ة كل بالمعلومات الخاصة 
 للأعضاء. الاختيارسطة وموحدة وقابلة للمقارنة وتسهل عملية طرق مبمعلومات بالتقدم 

وذلك قبل تاريخ  ،ية للتقاعد والعجز يتم تحديد كيفية وتوقيتات صرف المزاياالتأمينحالة صرف المزايا  في •
 بدء صرفها بثلاثة أشهر على الأقل.
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أيام عمل من تاريخ  10مزايا الوفاة يتم صرف المزايا المستحقة للأعضاء فى مدة لا تتجاوز  استحقاق عند •
كيفية صرف المزايا وكيفية بها خطار المستفيدين كتابيًا موضحًا إعن طريق  ،المستندات اللازمة استيفاء

 شكاوى تخص حقوق المستفيدين. يأ تلقي

 والقائمين عليها. دارةومجلس الإ الصناديقدارة إتغييرات تطرأ على  للأعضاء عن أي فصاحالإ •

 البيانات كافة يتضمن أن على ،خطط أو مقترحات للدمج مع صناديق أخرى  يعن أ للأعضاء الإفصاح •
 هذا الشأن. يالأعضاء للقرارات السليمة ف اتخاذلتسهيل  ؛وعيوب الدمج مزايا توضح التى اللازمة

 :يوبصفة خاصة ما يل ،للصناديق يتغييرات تطرأ على النظام الأساس الأعضاء بأيخطار إ •

 العضوية. شروط −
 المزايا وقيمتها. استحقاق شروط −
 وقيمتها. اتالاشتراك نسب −
 الجهة سواء كانت عينية أو نقدية. مساهمة −
 اته.استثمار تكاليف خاصة بإدارة الصندوق و  يوالعمومية أو أ الإدارية المصروفات −

عتمادها من الجمعية ا ها نحواتخاذتم/أو سيتم  ويتم الإفصاح بصورة كتابية مرفقًا بها الإجراءات القانونية التي
 وكذا هيئة الرقابة المالية. ،للصناديق امةالع

من مهام  سناد أيإحالة  في –علان بصورة تصل بسهولة لكافة الأعضاء كتابيًا، أو الإخطار الأعضاء إ •
وأهم شروطها والتكاليف  ،دارة خارجيةلأعمال لإاتعاقدات/إسناد  بأي –لجهة خارجية  الصناديقدارة إ

 .وذلك من خلال ملخص كاف   ،والأعباء المرتبطة بها
بشأن الصناديق على الأعضاء فور  ،العامة للرقابة الماليةتوزيع كل القرارات والضوابط الصادرة من الهيئة  •

 صدورها من الهيئة ودون أدنى تكلفة.

وكيفية ممارسة حقوقهم بصورة مكتوبة  صناديقالأعضاء بحقهم في حضور الجمعيات العامة لل إخطار •
 وموثقة لكل عضو بصفة شخصية.

سواء كان ذلك  ،لكل عضو بصفة شخصية نسخ من القواعد والضوابط المرتبطة بأعمال الصناديق توفير •
 لكترونية.إبصورة ورقية أو 
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 ،والنصاب القانوني اللازم لذلك ،الأعضاء بالحالات التي يحق لهم فيها دعوة الجمعية العامة إخطار  •
 القرارات بشأنها. اتخاذونوعية الموضوعات التي يحق لهم عرضها، وكيفية 

للأعضاء أو عدم نشر أي معلومات مضللة أو غير واضحة أو خاطئة بصناديق الالقائمين على إدارة  التزام •
الحالات التي تتطلب الحفاظ  ، فيقبل اعتمادها من الجمعية العامة للصندوق أو الهيئة العامة للرقابة المالية

 .على حقوقهم
قبل  بوقت كاف  ؛ وذلك تخفيض للمزايا المكتسبة مع شرح أسبابها ومبرراتها يالإفصاح للأعضاء عن أ •

 .جراءات قانونية نحو اعتماد التخفيضإ أي اتخاذ

ها والمخاطر استثمار عن حجم الأموال المستثمرة وقنوات  اتقريرً  هالأعضائأن تقدم  الصناديق يتعين على إدارة •
 .على مقارنات متعددة السنوات اوالتي ينبغي أن تحتوي أيضً تها تكاليف إدار  وكذلك ،المرتبطة بها

ية ستثمار الايتضمن مؤشرات الأداء الرئيسية وتحليل لتطور النتائج المالية و  اسنويً  اتقريرً دارة مجلس الإ يقدم •
 للصناديق.

 لها وتقاريرها السنوية، ساسيةوالبيانات الأ عليها كافة المعلومات نشرة تلكترونيإقع ايكون لديها مو  نأ •
 مالية للأعضاء.توعية اللى الإبالإضافة 

 نشاطللهيئة بمثابة أحد المصادر الرئيسية للمعلومات والمواد الإرشادية للمتعاملين ب الإلكترونييعتبر الموقع  •
من  -ةلكل صندوق على حد -وينشر الموقع تقارير مقارنة لأداء الصناديق  .الخاصة التأمينصناديق 

 فصاح وتقييم الأداء.بغرض المقارنة والإ الإداريةالمحقق ومعدل التكلفة  ستثمارالاحيث معدل 

 شروط الدعاية والإعلان .ب

 في مجال الدعاية والإعلان بما يلي:الخاصة  التأمينصناديق تلتزم 
مراعاة إيضاح مع  نترنت،نشورات والمطبوعات والنشر على الإمن خلال الم هانشر أهدافعلى الحرص  •

وأن يكون في  ،، ومراعاة الوضوح وسهولة الفهموالمخاطر والتكلفة المزاياالعناصر الأساسية من حيث 
 .مستوى الشخص العادي

ودورها لدى الجمهور،  عامة أهداف الصناديقعن أنواع و المبادرات والبرامج التوعوية ب القيامالحرص على  •
 نترنت، صحافة، منشورات، ومطبوعات(.إإعلام، إذاعة، القنوات المتاحة )وذلك من خلال كافة 
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ي يفضلها الأعضاء )مثل البريد وسيلتي اتصال على الأقل من الوسائل الت استخدامالتواصل مع الأعضاء ب •
 ، البريد المسجل، الرسائل النصية والهاتف(. الإلكتروني

(، وبما يتماشى مع الأنظمة الإلكترونيالرئيسية )الفروع، والموقع  همقنوات استخدام اديقلصنلكما يمكن 
 واللوائح والتعليمات والقواعد الصادرة من الهيئة.

 ائلأو وس الإلكترونيلأكثر من عضو عن طريق البريد  اتأو إعلان اتإشعار أي توخي الحذر عند إرسال  •
 .أعضاء آخرينعلى معلومات شخصية تخص  ةالمرسل راتالإشعا احتواءللتحقق من عدم  ؛تصال أخرى ا

بعبارات من شأنها أن تؤدي ة كون مصوغتدعاءات كاذبة أو أن احظر تقديم أي عروض أو بيانات أو  •
، حيث تقع المسئولية على الإدارة في حالات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل الأعضاء

 .التضليل أو الغش

 .لمختلف الأعضاءالعمرية والثقافية  اتالفئ التوعوية كافة أن تناسب الموادمراعاة  •

 خاصة بصحة العضوية: اشتراطات .ج

 ه مباشرة من الأعضاء.استيفاؤ نه تم أالتأكد من اديق، و التوقيع على نموذج العضوية بالصن •

 .نطباق شروط العضوية الواردة بلائحة النظام الأساسي للصناديق على الأعضاءا •

من الصناديق تسلم  تينومعتمد ،من الأعضاء تينموقع ،الانضمامنسختين أصليتين من نموذج طلب  وجود •
 في سجل خاص بالعضوية تمسكه الصناديق. ستلامللأعضاء من خلال التوقيع بالاإحداها 

دم مهم لكافة محتوياتها وعللصناديق وفه اطلاعهم على لائحة النظام الأساسيقرارات موقعة من الأعضاء بإ •
 معلومات غير مفهومة أو غير واضحة لديهم. وجود أي

بها أي معلومات مضللة أو مزورة  انب الأعضاء تتفق مع الواقع وليسها من جاستيفاؤ البيانات التي تم  أن •
 أو غير حقيقية.

 وفقًانسحاب أي عضو الاإجباريًا، وأن من حق وليس  اختياري بالصناديق  الاشتراكللأعضاء أن  الإفصاح •
 .تن وجدإاللائحة للشروط 
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 إدارة وحماية حسابات وبيانات العضاء:  .د

 بما يلي: الخاصة  التأمينصناديق  تلتزم
ذاتية أو من الأعضاء وسداد مستحقاتهم بصورة  اشتراكاتة اللازمة لتحصيل الإلكترونيالنظم  استخدام  •

المعاملات  ستخدامبما يساهم فى تعزيز التحول لا ،هذه الخدمة خلال التعاقد الخارجي مع أحد مقدمي
 ة.الإلكترونيالمالية 

تتضمن  ةلكترونية لكل عضو على حدإاديق بسجلات عضاء الصنأ كافة المعلومات اللازمة عن ب الاحتفاظ •
 ما يلى:

 :اتالاشتراكبالنسبة للصناديق محددة  −

 البيانات الشخصية. -

 البيانات الوظيفية. -

 .ي ستثمار الاالبيانات المالية ورصيد الحساب  -
ظهر قيمة والتى ت   ،أشهر على الأكثر بكشوف الحساب ةالأعضاء بصورة دورية كل ثلاث خطارإب لتزامالامع 

إعطاء مع  ،نموذج العضوية المثبتة من الأعضاء في الاتصاللطرق  وفقًاوذلك  ،والعائد المحقق ستثمارالارصيد 
وعلى أن تتضمن كشوف الحساب أي  ؛وفالكش استلام من تاريخ ايومً  15الاعتراض خلال  الأعضاء الحق في

 ات الأعضاء.استثمار دارة أموال وأصول و ية لإستثمار الاالسياسة  تغييرات متوقع حدوثها في

 بالنسبة للصناديق محددة الميزة: −

 البيانات الشخصية. -

 البيانات الوظيفية. -

 بصفة خاصة المكتسبة )المدد السابقة( وقيم التصفية والخروج المبكر. ،يةالتأمينية مثل الميزة التأمينالبيانات  -

 نسب تمويل المزايا المكتسبة. -

 لى الكيان القائم على إدارة الأموال.إوقيدها بشكل صحيح، وإحالتها  بشكل سليم وقانوني اتالاشتراك تحصيل •
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 :ت تتضمن ما يليسجلانشاء عدة إ •
 للعضوية يتضمن كافة البيانات الواردة بنموذج طلب العضوية. سجل -
 امة.سجل لمحاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية الع -
 .والتغييرات التي تطرأ عليهاالمالية  ات للصناديق وكافة التعاملاتستثمار الاوالأصول و موال للأسجل  -
 صاحب العمل سواء كانت عينية أو نقدية.ومساهمات الجهة/ اتالاشتراك متضمنًاسجل الإيرادات   -
 والعمومية. الإدارية المصروفاتسجل  -
 أو العينية. الاجتماعيةية أو التأمين سجل مطالبات الأعضاء والتعويضات والمزايا -
 ن وجدت.إ عضاءالأ قروضسجل  -
 (43)والقضايا المرفوعة. الشكاوى سجل   -

الأكثر؛ لتحديد  للمراكز المالية للصناديق كل ثلاث سنوات على اكتواري اديق بعمل فحص الصندارة إتلتزم  −
أو تدعيم  ،ن وجدإ كتواري من الفائض الإ الاستفادةوكيفية ، اديقالصن اتالتزامبين موارد و  التوازن الاكتواري 

 الأجيال المختلفة للأعضاء.ية بين التأمينوتحقيق العدالة  اديقالصن ، وبما يحقق استمرارية أداءالعجز إن وجد
والمالية والتشغيلية والبشرية  الإداريةالموارد  استخداملترشيد العناية اللازمة  بذل اديقيجب على إدارة الصن −

 والعمل بأمانة لحفظ أصول الأعضاء وعدم ضياع مدخراتهم.قدر المستطاع  ماللازمة لتنفيذ أعماله
 المحافظ بمختصين لإدارة الاستعانةاتهم من خلال استثمار اية الحفاظ على الحقوق المكتسبة للأعضاء وحم −

 .للصناديق يةستثمار الا
ويجب أن تكون أموال  ،في غير الأغراض المخصصة لها اتالاشتراكو  اديقستغلال أموال الصنالا يجوز  −

 ها.اتالتزامبمخصصة للوفاء  اديقالصن

ي أللوفاء ب اديقالصنأموال  استخداموعدم ، اديقالصنو صاحب العمل وأموال أالفصل التام بين أموال الجهة  −
 على صاحب العمل. اتالتزام

تتضمن عملية الترخيص موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على ممارسة الصناديق لنشاطها ودراسة ورقابة  −
  ية المراد تقديمها للأعضاء.التأمينالقانونية والفنية الخاصة بالخدمات  متثالها للمتطلباتاالهيئة لها لمدى 

                                                
 في شأن صناديق التأمين الخاصة. 1975لسنة  54من اللائحة التنفيذية للقانون رقم  11مادة  (43)
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 المبدأ الثاني: السلوك والكفاءة المهنية 

 في مجال السلوك والكفاءة المهنية بما يلي: الخاصة  التأمينصناديق  تلتزم
  54 قانون الحكام طبقًا لأ االهيئة قبل بدء ممارسة نشاطه من خيصاتر  ىمسجلة وحاصلة عل أن تكون  .أ

 خيص الهيئة.اتر  ىولا يجوز لها بأي حال من الأحوال ممارسة نشاطها قبل الحصول عل ،1975لسنة 
مخلة  ائمفي أي جر تهام التورط أو الابحسن السير والسلوك، وعدم  صناديقالن على إدارة و أن يتمتع القائم .ب

ا خلو ملفاتهم الوظيفية من أي جزاءات بسبب وأيضً  ،، أو سوء التصرف أو التعسر الماليبالشرف والأمانة
 بصفة خاصة المسئوليات المالية.نفيذ مسئولياتهم الوظيفية بدقة و عدم ت

افة إلى التراخيص ضبالإ، دارتهاالمؤهلات العلمية والكفاءات اللازمة لإ صناديقالر في القائمين على إدارة أن يتوف .ج
 عاملون الذين يتن و موظفلاوبصفة خاصة  ،الملائم والمستمرلتدريب ا ، وأيضًاوالتأهيل المهني والمهارات اللازمة

 .عضاء. ويجب التأكد من فهم وإلمام واستيعاب العاملين لدى الصناديق للخدمات المقدمة للأعضاءمع الأ

كافة أنشطة  فيتعارض المصالح عدم بشأن  ،إدارة الصناديق محددة ومعتمدة من مجلس اتياسس وجود .د
الإجراءات اللازمة لضمان ويجب أن تتضمن  .ات وتوظيفهاستثمار الابما فيها تلك المتعلقة بإدارة  ،الصناديق

 .لى توافر أدوات متابعة تنفيذ تلك السياسات والتحقق من تفعيلهاإضافة ، بالإعضاءالتعامل العادل مع كافة الأ

تعديلات مقترحة لبنود المزايا أو  بالإفصاح عن أي تعارض للمصالح مع أي دارة العليا للصناديقلتزم الإت .ه
 .اتالاشتراك

 صناديقدارة الإالقائمين على حتمالية حدوث تعارض للمصالح بين افي مراعاة الإفصاح للأعضاء  .و
 عضاء.على الأ ةر محتملاثآكان لهذا التضارب أي ذا وإ ،اتهااستثمار و 

 المبدأ الثالث: العدالة وعدم التمييز بين العضاء
 بما يلي:  - في مجال العدالة وعدم التمييز بين العضاء -الخاصة  التأمينصناديق  تلتزم

وعدم التمييز فيما بينهم في الحقوق التعامل التعامل بعدل وأمانة وإنصاف مع الأعضاء في جميع مراحل  .أ
 ناديق.وذلك كله في ضوء أحكام لائحة النظام الأساسي للص ،والواجبات

ا على تقديم أفضل الخدمات لتحقيق أعلى درجات الأمان وتحقيق أن تراعي مصالح الأعضاء وتعمل دائمً  .ب
 أهداف الأعضاء المالية.
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سيما محدودي التعليم ولا ،ل بينهمالتفض هتمام الخاص بالأعضاء بشكل عام وعدم التمييز أوبذل العناية والا .ج
 الخاصة من الجنسين. حتياجاتوكبار السن وذوي الا

 سواء من ناحية التوقيت أو خصوصيتها.  ،عدم التمييز بين الأعضاء في توفير المعلومات وإتاحتها .د
دارة الصناديق إات في الأدوات المالية في جهات أو شركات أخرى لها علاقة بالقائمين على ستثمار الاحظر  .ه

 لجهة المنشئة للصناديق لمنع تضارب المصالح. أو ا
 عضاءبحيث ينبغي أن يكون للأ ؛القيام بأي ممارسات من شأنها إقران أو تقييد أي معاملة مالية بأخرى جوز لا ي .و

الخاص  التأمينلصندوق  جبار الأعضاء الذين ينضمون إمثل  ،بدون ممارسة أي ضغوط ادائمً  الاختيارحرية 
 .أو صاحب العمل - جهة أي أو – سواء كانت مرتبطة بالصندوق  -ى خر أمنتجات  أيعلى شراء 

في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض  الاشتراكلا يجوز لعضو الصندوق )عضو الجمعية العامة(  .ز
وكذلك كلما كانت له مصلحة إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الصندوق، هو 

 (44)دارة الصندوق.إنتخاب أجهزة افيما عدا  ،شخصية في القرار المعروض
أحقية الأعضاء في الحصول على مستحقاتهم المالية والمقيمة بطريقة عادلة وفي فترة قصيرة )بحد أقصى  .ح

 ( عند تغييرهم صاحب العمل.المستندات المطلوبة استيفاءيوم من تاريخ  30
 ،وز استبعاد الأعضاء من الصندوق لأي سبب غير منصوص عليه باللائحة أو لأي أسباب شخصيةلا يج .ط

  ما لم يكن ذلك قرار الجمعية العامة للصندوق.
معرفة أسباب الرفض،  لأعضاء، يحق لعضائهالأالتي تقدمها الصناديق خدمات أي من الفي حالة تعذر تقديم  .ي

 ستعادة المستندات الأصلية التي قدموها للصناديق.اكما يحق لهم 

 المبدأ الرابع: حماية خصوصية وسرية حسابات وبيانات العضاء:
 بما يلي: ،سرية حسابات وبيانات العضاءفي مجال حماية خصوصية و  الخاصة التأمين صناديقتلتزم 

قواعد بيانات  لحمايةالحديثة  االتكنولوجي استخدامالمناسبة وتفعيل الأنظمة الرقابية و  اللازمة الإجراءات اتخاذ .أ
 كتشاف ومعالجة التجاوزات التي حدثت أو المتوقع حدوثها.او  عضاءالأ

                                                
 .1975لسنة  54من القانون رقم  22مادة  (44)
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وتوفير  ،الكترونيً إ عضاءكافة التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لحماية المعلومات المتبادلة مع الأ اتخاذ .ب
 . الإلكترونيأحدث التقنيات والبرامج لضمان حماية وسلامة عمليات الدفع 

 لكترونية.إبوسائل  هاخدماتل الصناديق دارة كافة المخاطر التي قد يتعرض لها الأعضاء نتيجة تقديمإ .ج
أوعمليات  صناديقال ضاء بسبب وقوع خلل في الأنظمة لدىبالأعأو خسائر قد تلحق  تحمل أية أضرار .د

 بخلاف ما وقع نتيجة لتقصير من جانب الأعضاء. ،ختراق التي قد تحدث لأى سبب كانحتيال أو الاالا
اتهم وحمايتها من استثمار بات الأعضاء و تطبيق الحد الأقصى من التدابير والإجراءات الأمنية لرقابة حسا .ه

 مشروع.الغير  ستخدامأو الا حتيالالا
عضاء لأي طرف ثالث دون تصريح مسبق لذلك من الجهات المعنية عدم الإفصاح عن معلومات أي من الأ .و

ومعلومات عن ، حيث لا يجوز نشر أو تبادل بيانات كتابيًا ينأو المشترك عضاءوالمختصة، أو بموافقة الأ
 تعاملات الأعضاء لغير المرخص لهم من قبل القانون.

 .هم لأسباب قانونيةنوي تبادل البيانات والمعاملات معتطرف خارجي وجود  عندإخطار الأعضاء  .ز
 :عضاءشكاوى المعالجة المبدأ الخامس: تسوية النزاعات و 

 بما يلي:مجال تسوية النزاعات ومعالجة شكاوى العضاء  في الخاصة التأمين صناديقتلتزم 
 ا:التعامل مع الشكاوى داخليً  .أ
، وإدراجها على سم بالفعالية والعدالة والوضوحتت للأعضاءلتقديم الشكاوى في مكان معلوم دارة أو مسئول إ توفير •

ويجب أن  .الحصول عليهافي في حال رغبتهم  لأعضاءل مكتوبة وتوفير نسخ ،ةالإلكتروني الصناديققع امو 
وى افي حالة وجود شكالصناديق وضح الإجراءات التي تقوم بها ت ةتفصيلي اتبيان ةالإلكترونيقع اتضمن المو ت

 أو نتائج مرضية. تسويةحال عدم التوصل ل فيوى افي التقدم للهيئة بالشك عضاء، مع توضيح أحقية الأعضاءللأ
السجل  يوتسجل ف ،ى او كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالشك هفيتوضع  ة،لكل شكوى على حد إنشاء ملف •

 .الخاص بها
 :بما يلي القياميتعين الأعضاء شكاوى  يعند تلق •

 ى.او الشك استلامالإقرار كتابة ب −
 المقدمة. ى او الاتصال لمتابعة الشك إخطار الأعضاء بمسئول −

 .شكاوهم فحص سبيل في هااتخاذ تم التي بالإجراءات الأعضاء إخطار •
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 من عمل يوم 15 أقصى بحد نهائية بصورة فيها البت يتم نأو  تمييز، ودون  وعدل نزاهة بكل الشكاوى  تسوية •
 .مسببةً  بالرفض أو بالقبول إما القرارات وتصدر بالشكاوى، المتعلقة المستندات كافة انتهاء تاريخ

 .ستفسارات الأعضاء وفحص شكواهماكفاءة للرد على  ي تخصيص موظفين ذو  •
 اتوأي تعويض ،وتوضيح الأسباب الداعية لذلك ،أو رفضها وى ابقبول الشك اخطيً  للأعضاء اتإشعار  رسالإ •

عضاء عما على الأ ةالمعروض اتفي قيمة التعويض ختلافتوضيح أسباب الامع  للأعضاء، ةمعروض
 .البوا بهط

أيام عمل  5ين خلال ا لطلبات الشاكا أو جزئيً كليً الرفض وى سواء كان ابأسباب رفض الشكخطر الهيئة أن ت   •
 .من تاريخ رفض الشكاوى 

 ا:التعامل مع الشكاوى خارجيً  .ب
 صناديق،المسئول الشكاوى ب/دارةإاتخذتها التي النهائية التسوية ذا لم يوافق الأعضاء على إ، بخلاف ما تقدم •

، أو لجان فض المنازعات أو مراكز التحكيم لتسوية النزاعات بالهيئة للإدارة المختصةاللجوء  لهميحق 
 هذا الشأن. لأحكام القانون في وفقًاالمالية 

 الأعضاء والصناديق.للفصل في أي نزاع ينشأ بين  قضاءيحق اللجوء لل، وفي جميع الأحوال •

 أعضاء الصناديق تخص هامة اتلتزاما .ج
، ولا يجوز الصناديقمراعاة تقديم كافة المعلومات المطلوبة منهم كاملة ودقيقة عند تعبئة أي نماذج تطلبها  •

تقديم أي معلومات مضللة أو خاطئة أو غير مكتملة أو عدم الإفصاح عن المعلومات الهامة أو  عضاءللأ
 الجوهرية.

، والتأكد من فهمهم على انضمامهم للصناديقالمترتبة  اتلتزامالاطلاع على كافة التفاصيل الكاملة بشأن الا •
 بها. لتزامالالها بشكل واضح وقدرتهم على 

في للاستفسار في حال عدم وضوح أي بنود أو شروط  على القائمين على إدارة الصناديقطرح أي أسئلة  •
ر و عن أي أم الاستفسارب وامو قأن يو  ،الصناديق خرى مقدمة من قبلأي مستندات أ أو لائحة الصناديق

الإجابة على تلك  واللذين يجب عليهم، صناديقالالقائمين على إدارة وطرح الأسئلة على  همبالنسبة ل ةغامض
 .ةالمناسب اتالقرار  اتخاذعلى  عضاءواضح يساعد الأو الأسئلة بأسلوب مهني 
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مقدمة لهم الخدمات الو في حال اكتشاف أي إجراءات مخالفة أو غير سليمة تمس المنتجات  صناديقإبلاغ ال •
 .لى الهيئةإوى االتقدم بالشك لأعضاءفإنه يحق ل ،صناديقالالقائمين على إدارة  عدم تجاوب ةوفي حال ؛على الفور

ذا واجهوا أي صعوبات مالية أو كانوا غير قادرين إ مشورةلطلب ال صناديقالالقائمين على إدارة  التحدث مع •
 المالية، ومناقشة الخيارات المتاحة بما يتناسب مع وضعهم المالي. اتلتزامالاعلى تحمل 

ذلك، مع مراعاة صناديق بشكل دوري وعندما تطلب ال الاتصالتحديث بياناتهم الشخصية بما فيها بيانات  •
اء أو عضالشخصية ولا سيما الجوهرية منها قد يؤدي إلى نشوء مسئولية على الأأن عدم تحديث البيانات 

 ضياع حقوقهم.

 والا يستخدمالخاصة بهم، وأ الاتصال( وأرقام الإلكترونيت )البريد العادي/ أو البريد تحديد عنوان للمراسلا •
 شاء معلوماتهم الشخصية.مما قد يؤدي إلى إف ؛مثل عناوين الأصدقاء أو الأقارب عناوين أخرى لا تخصهم

عند إصدار توكيلات عامة للغير لإنجاز تعاملاتهم المالية، وأهمية مراعاة المعرفة المسبقة لمن  توخي الحذر •
 طلاع عليها.ومن لهم حق الا ،لتصرف في شئونهم الماليةاوتكون له صلاحية  ،يصدر لهم التوكيلات

والأرقام المطلوبة في النماذج المقدمة لهم للتوقيع عليها، ولا  البياناتمن اكتمال كافة  الأعضاء أن يتأكد •
 .يجوز التوقيع على أي نماذج فارغة أو غير مكتملة

مراجعة جميع المعلومات التي قاموا بتسجيلها في النماذج لضمان صحة المعلومات وعدم وجود أخطاء في  •
 قيعات الخاصة بهم على النماذج تعني موافقتهم على محتوى النماذج.البيانات المدونة، ومعرفة أن التو 

 نماذج أو طلبات قاموا بالتوقيع عليها. ة أو صورة طبق الأصل من أيهم نسخة أصلياستلامالتأكد من  •
وتحت  ،الصناديق التابعين لهاغير  ى ف أخر اطر أعدم الإفصاح عن أي معلومات شخصية أو مالية لأي  •

 أي ظرف من الظروف.

 يحق للأعضاء حضور الجمعيات العامة للصناديق. •

والتي تتولى انتخاب أعضاء مجلس إدارة الصناديق  ،للجمعيات العامة التأمينأهمية حضور أعضاء صناديق  •
 الإدارة والرقابة على أعمال مجلس الإدارة. يومن لهم الحق ف

والتأكد من أن الأشخاص المنتخبين يتمتعون  ،بذل العناية عند انتخاب أعضاء مجلس إدارة الصناديق •
 بالمهارات والخبرات المتنوعة والتي تؤهلهم لإدارة الصناديق بكفاءة.
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معة الطيبة والحسنة ما يؤهلهم لتولي لهم من الس ،التأكد من أن أعضاء مجلس إدارة الصناديق المرشحين •
 إدارة أعمال الصناديق.

ين عن رقابة أعمال مجالس إدارة الصناديق، مناقشة مجالس الإدارة في من حق أعضاء الصناديق، والمسئول •
وأن يحرصوا على تلقي الإجابات الشافية والكافية  ،الإداريةية و ستثمار الانتائج أعمال الصناديق المالية و 

 اتهم عند حضور الجمعيات العامة.لملاحظ
وأي ملاحظات  ،حسابات الصناديق معرفة رأي مراقبي - أعضاء الجمعية العامة -من حق أعضاء الصناديق  •

وذلك أثناء انعقاد الجمعيات العامة  ،ات للصناديقستثمار الاومؤشرات أداء  ،ها بشأن الأداء المالينبدو ي  
 للصناديق.

 ،مراجعة جدول أعمال الجمعية العامة السنوية - أعضاء الجمعية العامة -حق أعضاء الصناديق  من •
 (45)تي على الأقل:أنها تتضمن الآالتحقق من و 
 الدعوة لحضور الجمعية العامة. −
 القوائم المالية للصناديق. −
 هم خلال العام المالي المعروض.ئالصناديق على أداتقارير مجلس إدارة  −
 الحسابات. يتقارير مراقب −
أية تقارير أو ملاحظات واردة للصناديق خلال العام المالي المعروض من الهيئة العامة للرقابة المالية،  −

 لما تقتضيه القوانين المنظمة في هذا الشأن. وفقًاوأية بيانات أخرى 

هم في حضور الجمعيات نخرين يمثلو آلصناديق أن ينيبوا عنهم كتابة أعضاء الجمعية العامة ل لأعضاء •
 (46)ويحق لهم التصويت بالنيابة عنهم. ،العامة

أن يطلعوا على دفاتر وسجلات الصناديق ومستنداتهما بعد الحصول على في الصندوق الحق  لأعضاء •
 (47)تراخيص بذلك من الهيئة.

 

                                                
 .1975لسنة  54من القانون رقم  16مادة  (45)
 .1975لسنة  54القانون رقم من  20مادة  (46)
 . 1975لسنة  54من القانون رقم  16مادة  (47)
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ا
 التمويل: جهات: دليل حماية المتعاملين مع اثامن

  على سبيل الحصر: حدى الكيانات التالية إيتم تعريف جهات التمويل على أنها و 
 شركات التمويل العقاري  •
 شركات التأجير التمويلي  •
 شركات التخصيم •
 الصغر  يشركات التمويل متناه •
متطلبات من ما ورد  ايسري عليهمو )أ ـ ب(  يالنشاط فئتة المرخص لها بمزاولة الجمعيات والمؤسسات الأهلي •

  .بشأن شركات التمويل فى الدليل
مر فى تطبيق المبادئ الواردة بدليل حماية العملاء ستتفسأما الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة )ج( 

دارة الهيئة إمجلس  الصادر بقرارو  الصغر يتزاول نشاط التمويل متناه يللجمعيات والمؤسسات الأهلية الت
 .16/10/2016بتاريخ  2016لعام  123رقم 

 (48)الإفصاح والشفافية الول:المبدأ 
 وعلى وجه الخص ما يلي: ،التمويل لدى تعاملها مع عملائها بالإفصاح والشفافية جهاتتلتزم  .أ
المفاهيم والشروط متضمنة كافة عرض المعلومات الخاصة بالمنتجات والخدمات التمويلية بلغة سهلة وواضحة أن ت •

وإيضاح كافة النقاط  ،غير ضرورية أو غير واضحةمصطلحات فنية  استخداممع عدم  ،حكام الأساسيةوالأ
 . الغامضة والحرص على عدم تضليل العملاء

 مصطلحات تقنية فيجب تفسيرها بطريقة واضحة. استخدامإذا تم و 
  بسهولة للشخص العادي. اومقروءً  امسافات بين الأحرف والكلمات واضحً يكون حجم الخط وتباعد ال أن •
المبادئ في شرح الخصائص والمميزات و  والتعاقد التعاقد قبل ما مرحلتي خلال التواصل الشفوي  يكون  أن •

حتى يتمكن  ؛وإزالة أي غموض مفهومبشكل واضح و  والقواعد المرتبطة بالمنتجات والخدمات التمويلية الرئيسية
 . قرارتهم التمويلية اتخاذالعملاء من 

                                                
 .2015لسنة  111قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  (48)
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 المنتجات والخدماتعن أنواع المعلومات الرئيسية  يتضمنبحيث  (49)البيانات الأساسية نموذجتسليم العملاء  •
جداول السداد متضمنة و أهم المخاطر لتلك المنتجات والخدمات التمويلية،  إيضاح :وعلى وجه الأخصالتمويلية، 

مقابل الفوائد والعمولات و : أعباء التمويل مثلتكاليف و  كافة فصاح عن تفاصيلالإو توقيتات السداد، و  مدد التمويل
ة ونوع المطبق الفعلية الفائدةسعر و  ،لأي سبب وتحت أي مسمى رسوم أخرى سيتحملها العملاء يالخدمات وأ

وإجراءات التعامل في حالة تأخر  ،وقيمة الأقساط الدورية التي سيدفعها العملاء ،الفائدة )متناقصة أو مركبة(
ليات تأجيل السداد، وشروط آللعملاء، وشروط و  سداد الأقساط، وكيفية التعامل مع الحسابات المدينةالعملاء عن 

 ؛لية إنهاء العلاقة وما يترتب عليهاآو  ضمانات مقدمة من العملاء يليات السداد المعجل، وأآو 
خدمة و أكثر من منتج  تقديم يتم دفعها لأي طرف ثالث في حالة تكاليفمصاريف أو  يأ فصاح عنالإا أيضً و 

في  نموذجيصدر الفي ملخص موجز وشارح وأسلوب واضح. و  على التمويل العقاري، التأمينمثل تمويلية 
 ؛بعد قراءة كافة بنودهعليه  ويجب أن يوقع العملاء ،لكل منتج أو خدمة تمويلية حدود صفحتين على الأكثر

ختيار أفضل المختلفة في السوق لا تمويلال جهات روضللعملاء سهولة إجراء مقارنة بين ع نموذجيتيح الو 
 هم وقدراتهم المالية.حتياجاتلامنتج وخدمة تمويلية ملائمة 

فترة وجود على  -فصاح للعملاء الإا في نماذج طلبات تقديم الخدمات التمويلية وأيضً  -النص صراحة  •
وطوال هذه الفترة يمكن  التمويل جهاتتبدأ من تاريخ تعاقد العملاء مع  عمل( أيام عشرة)مدتها  (50)سماح

ن وجدت( بدون إ) سترداد مستحقاتهماو  ،ذا لم يتم تقديم خدمات تمويلية لهمإ ،للعملاء القيام بفسخ التعاقد
 ،صدار العقودويجوز لجهات التمويل خصم أي مصاريف إدارية تكبدتها لإ .عليهم ئيةجزاشروط توقيع أي 

 ا للعملاء قبل التوقيع على العقود.بشرط أن تكون المصاريف الإدارية محددة القيمة ومبررة ومعلنة مسبقً 
 ومحدد ولا تتضمن أي عباراتأن تكون كافة المكاتبات والمستندات المرسلة للعملاء مكتوبة بأسلوب واضح  •

وأن تكون  ،تتسم المعلومات المقدمة بالحياد والشفافية والدقة والأمانة وسهولة الفهم والوضوح ، وأنمبهمة
 غير مضللة. 

وأن تتضمن جداول سداد الأقساط القيم الإجمالية ، (51)تفاقات التمويل جداول سداد أقساط التمويلاأن ترفق ب •
هم، وأي مصاريف أخرى يتم إضافتها على تكاليف استحقاقللتمويل وتكاليفها وعدد الأقساط وقيمتهم وتواريخ 

 التمويل أو خصمها من حسابات العملاء.

                                                
د واستيفاء موضوع التعاقيمكن لجهات التموبل متناهي الصغر أن تقوم بتضمين نموذج البيانات الأساسية بالصفحة الأخيرة من التعاقد وفقًا لنوع المنتج التمويلي  ( 49)

 توقيع العملاء عليها بالاطلاع والعلم.
 ألا تقل الفترة عن ثلاثة أيام عمل.بتلتزم جهات التمويل متناهي الصغر  (50)
ا ء على متلتزم جهات التمويل متناهي الصغر بتسليم نسخة من هذه الجداول لعملائها أو نسخ من العقود تتضمن بيانات جداول السداد مع توقيع العملا (51)

 يفيد ذلك.



 

 
 
 

99 

التي تتقاضاها  الإفصاح وإيضاح حقوق ومسئوليات كل طرف وتفاصيل التكاليف وأعباء التمويل والعمولات •
لية إنهاء العلاقة وما يترتب آو  ،شركات التمويل والغرامات والمخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها العملاء

على نحو يكفل و  ؛التمويل جهاتفي جميع الفروع التابعة ل ،وواضح وصريح عليها، وأن يتم ذلك بشكل واف  
 ،فيها مخاطر عدم السداد أو تأجيل السداد أو السداد المعجلهم بما اتالتزاممعرفة المستثمرين بجميع حقوقهم و 

 وما قد يترتب عليه عند الإخلال بها. ،والتأكد من إحاطة العملاء وفهمهم لكافة شروط التعاقد
كشوف الحساب( سواء الورقية أو بأي مستندات رسمية )عقود التمويل، الإيصالات، النماذج،  الاحتفاظ •

 . (52)ةالإلكتروني
إخطار العملاء بأي تعديلات قد تطرأ على البيانات الموضحة بجداول السداد في موعد أقصاه خمسة عشر  •

 (53)الإخطار أسباب التعديلات وسندها.على أن يتضمن  ،ا من تاريخ التعديلاتيومً 
كشوف ب -(55)الصغر عملاء جهات التمويل متناهي باستثناء- (54)على الأقل اإبلاغ العملاء مرتين سنويً  •

بجميع البيانات المتعلقة باتفاقات التمويل مثل قيمة التمويل، رصيد بداية ا( لكترونيً إأو  احساب دورية )كتابيً 
، معدل الفائدة السنوي، الأقساط المستحقة، غرامات الـتأخير، في نهاية الفترة الدوريةالمدة، الرصيد الختامي 

  الهيئة. لما تحدده وفقًاوذلك  ،البيانات هوكذلك عند حدوث أي تعديلات في هذ ؛لخا..وأى رسوم أخرى 
 ،محدثة ءالأحكام والشروط وكافة المعلومات اللازمة الخاصة بالمنتجات والخدمات التمويلية للعملا توفير •

 ، (56)أو توفير مطوية خاصة بذلك ،وأن يتم ذلك من خلال توفير كتيب عام يتضمن الشروط والأحكام
  ؛تعاقدعلى قراءتها قبل بداية ال العملاءتشجيع  ، معالتمويل جهاتأو عبر القنوات الأخرى المتاحة ل

 .التمويل جهاتب ةالخاص ةالإلكترونيقع اكما ينبغي أن تضاف على المو 
الخدمات التمويلية التي تعاقد عليها ة بالعملاء على أنواع المنتجات و أن تحتوي الكتيبات )المطبوعات( الخاص •

 لديهم.العملاء وأرقام الشكاوى في حالة وجود شكاوى 

                                                
 ء النزاعات.تلتزم جهات التمويل متناهي الصغر بأن تكون مدة الاحتفاظ لمدة عام من تاريخ نهاية المعاملات، وفي حال وجود نزاعات فتكون لحين انتها (52)
 يجوز أن يتم الإخطار بالنسبة لعملاء التمويل متناهي الصغر في موعد سداد القسط التالي لتاريخ التعديل مع الاحتفاظ بما يثبت ذلك.  (53)
 بشأن التمويل العقاري. 2001لسنة  148من قانون رقم  40مادة  (54)
أن تقوم مجانًا بتحديث المستندات وجداول حساب التمويل طرف العملاء  -لاءبديلًا عن إرسال كشوف الحساب للعم -يسمح لجهات التمويل متناهي الصغر   (55)

قل للتمويلات حتى الذي ي حتفظ بنسخ منها، وذلك بواقع مرتين سنويًا على الأقل خلال فترة التمويل الذي يستحق بعد فترة أكثر من ستة شهور، ومرة على الأ
فع بالهاتف المحمول يمكن استخدام رسائل إلكترونية/نصية خاصة للإفادة بالبيانات الموضحة عاليه، ودون وبشأن عملاء الدفع الإلكتروني أو الدستة شهور. 

 أن يترتب على استخدام أي من الوسائل زيادة في المصاريف الإدارية تحت أي مسمى.
نموذج البيانات الأساسية المذكور بالتعاقد، مع التنبيه على العملاء فيما يتعلق بتوفير مطوية أو كتيب مطبوع، يمكن لجهات التمويل متناهي الصغر الاكتفاء ب (56)

 بقراءة كافة بنوده ومساعدة العملاء في ذلك لمن يتعذر عليه الأمر.
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تنص بوضوح على العواقب المحتملة التي قد  بيانات تحذيرية أن تتضمن الأحكام والشروط ونماذج الطلبات •
ذج اخلاف الشروط المتفق عليها في نم على ،تمويليةال اتوالخدم اتالمنتج استخدامعند  لاءيتحملها العم

 .اتالطلب
بأي تغيير في الأحكام والشروط قبل إجراء  -المضمونة  الاتصالوسائل إحدى عن طريق  -إبلاغ العملاء  •

حالة  في -وحفظ حقوق العملاء  ،التعديلات سريان قبل الوقت من كافية مهلة مع إعطاء ،اتأي تغيير 
 حكام العقود القائمة.لأ وفقًاهم اتالتزامنهاء التعاقدات بعد الوفاء بإبأن يقوموا ب -رفضهم التغييرات 

 . للاحتفاظ بها هموالمستندات الموقعة من دو بنسخ من العق لاءتزويد العم •
 لها وتقاريرها السنوية، ساسيةوالبيانات الأ عليها كافة المعلومات نشرة تلكترونيإقع ان يكون لديها مو أ •

 (57)للعملاء. تمويليةتوعية اللى الإبالإضافة 
د، و أو تضمين ذلك في العق، مع أحكام الشريعة ةمتوافق ويليةمت اتفي حال الإعلان أو الترويج لأي منتج •

وذلك  (58)تشكل لهذا الغرضالتي شرعية لجان الرقابة العلى موافقة مسبقة من  التمويل جهات تحصل
  ؛للتأكد من توافقها لأحكام الشريعة ؛والعقود والشروط اتلمراجعة كافة المشتملات الواردة في الإعلان

توافق مع أنها ت ةالمعني ةالتمويلي اتبشأن المنتج التمويل جهاتت الصادرة عن ويجب أن يشار في كافة المطبوعا
 (.انعضاء اللجأ  أسماءاريخ و و تالو  اتقرار الم ارقمع الإفصاح عن أة الشرعية )يالرقاب انلجاللرأي  وفقًا أحكام الشريعة

في كافة العقود والمكاتبات  ،مرئيبخط واضح وفي مكان بارز و و  ةكتابً  - أن تفصحالتمويل  جهاتيجب على  •
مع توضيح رقم  ،عن خضوعها لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية -علانات والمطبوعات مع العملاء والإ

وكيفية التواصل  لتعامل مع شكاوى وتظلمات العملاءبا االمختصة لديه ةدار ا الإوأيضً  ،الترخيص والسجل التجاري 
  ؛هاتفى مخصص للشكاوى رقم عن طريق  المباشر معها

 ذا لم يقبلوا التسوية المعروضةإ بالهيئةالإدارة المختصة لى إالعملاء كتابة عن حقهم في اللجوء  حاطةإويجب 
  التمويل. جهاتمن قبل إدارة الشكاوى الخاصة ب عليهم

  

                                                
 الجمعيات والمؤسسات الهلية المرخص لها بمزاولة النشاط فئتي )أ ـ ب( مع استثناء (57)
 .2014لسنة  8قرار مجلس إدارة الهيئة رقم   (58)
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 شروط الدعاية والإعلان:  .ب
 بما يلي: -الدعاية والإعلان عن منتجاتها  استخدامفي  -التمويل  جهاتتلتزم 
بضمان توفير  لتزامالاالمقدمة، حيث ينبغي تمويلية ضوابط الإعلان والتسويق عن الخدمات الوضع  •

 (59).التي يتم نشرها والدعاية لها كاملةالكافية عن الخدمات  اتالمعلوم
الوضوح والشفافية، بما و  المقدمة بالأمانة والدقةالتمويلية عن المنتجات والخدمات  اتتسم الإعلانتمراعاة أن  •

 .وأن تكون غير مضللة ،المستهدفة ائحيتناسب مع المستوى الثقافي للشر 
بتعاد العملاء لقراراتهم، والا اتخاذ حظر حجب أي حقائق أو معلومات جوهرية على نحو قد يؤثر على سلامة •

 .اتؤدي إلى تضليل أو خداع متلقي الإعلانت اتعن أي تصريح
على ومنها  ،تصال على الأقل من الوسائل المفضلة لدى العملاءاوسيلتي  استخدامالتواصل مع العملاء ب •

 جهاتللكما يمكن ، يةالرسائل النصية والهاتف، البريد المسجل، الإلكترونيالبريد  :سبيل المثال لا الحصر
قنوات الإعلام العامة )المرئية  استخدام(، وكذلك الإلكترونيقنواتها الرئيسية )الفروع، الموقع  استخدام

الأساليب الإعلانية والدعائية والتسويقية  استخداموالمسموعة والمقروءة( لتسويق خدمات ومنتجات التمويل ب
ئح والتعليمات والقواعد الصادرة عن ح المستهدفة، وبما يتماشى مع الأنظمة واللواائالتي تراها مناسبة للشر 

 الهيئة، والتأكد من مراعاة القوانين الأخرى ذات العلاقة.
توضح  ابتدائية اأو أسعارً  ةتشجيعي ارً اسعأالترويجية التي تستخدم  ادو أو الم اتالتأكد من أن عروض الإعلان •

 ض.و اريخ انقضاء فعالية هذه الأسعار ونهاية العر و ت
 معنى الرموز المختصرة التي قد تحتويها الإعلانات.التأكد من شرح  •
أو أكثر من  سنة 18عدم إرسال مواد تسويقية لمنتجات تمويلية تحمل مخاطر غير مناسبة للأفراد أقل من  •

 سنة. 60
وغير مضلل وبصورة واضحة وخط واضح بما في ذلك الهوامش، وعلى أن ا مهنيً  اعدً م  أن يكون الإعلان  •

بالشفافية والصدق  تمويليةال اتالخدمو  اتيتسم المحتوى التسويقي للمنتج، وأن غة واضحةتكون العبارات بل
  .وألا يشوبه أي تضليل ،والأمانة والدقة

 الأخرى أو تشويه سمعة القطاع المالي.التمويل  جهاتكما يجب أن يراعى في الإعلان عدم الإضرار بمصالح 
سحب الإعلان خلال يوم ب -السابق البند تتقيد بالشروط الواردة في التي لا  - التمويل جهاتللهيئة إلزام  •

 .جهاتال وعلى نفقة بذلك، اعمل واحد من إخطار الهيئة له
مسئولة التمويل  جهاتن إالتسويقي للمنتجات والخدمات التي تقدمها، حيث  ى بالمحتو  العملاءعدم تضليل  •

 المقدم للجمهور.ا عن المحتوى التسويقي قانونً 

                                                
 .2016 /10 /16بتاريخ  123قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  (59)
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 (60)للعملاء ةيالائتمانعن الجدارة  يالائتمان الاستعلامكيفية  .ج
 التمويل: جهاتعلى  يجب •

 من خلال إحدى الجهات المرخص لها بذلك من البنك المركزي  (61)يالائتمان الاستعلامفي نظام  الاشتراك
في الحصول  ينالحاجة للحصول على تفويض من الراغب دون  -في سبيل ذلك  التمويل جهات، ولالمصري 

إلى جهات  موإرسال بياناته ،ممن تلك الجهات عن المعلومات والبيانات الخاصة به الاستعلام -التمويلعلى 
 (62)المشار إليها. يالائتمان الاستعلام

 قبل منح التمويل. ةيالائتمان متهللتحقق من جدار  عملاءعن ال الاستعلامعمل ب القيام •
مع مراعاة القواعد الرقابية المتعلقة بمعدلات أعباء الديون  ،عملاءالمقرر منحها لل ةيالائتمانعدم تجاوز الحدود  •

 ن وجدت. إ ،على العملاء
الأسباب و  ،الاستعلام الائتمانيات جهاوين وعن بأسماء – منحهم التمويلرفض  الذين تقرر - العملاءإخطار  •

تقديم تظلم  كيفيةب تعريفهممع  ،الائتمانية الخاصة بهم تقارير الاستعلام من واقعرفض التمويل لى إالتي أدت 
خلال بحق وذلك مع عدم الإ ؛(63) .الائتمانيةالواردة بتقاريرهم  المعلومات والبيانات غير الصحيحةعلى 

ومع عدم وجود ما يسىء  ،ا لدراستها الداخليةوفقً  ،من العملاء في رفض منح التمويل لأي جهات التمويل
 الائتمانية. الاستعلام تقارير للعملاء من واقع

 (64)التمويل قبل منح/تجديد التمويل:جهات جراءات التي يجب أن تتخذها الإ .د
 .لديهم وقاعدة البيانات الداخلية عملاءتمويل ال تسجلا فيدقة وحداثة المعلومات  منالتأكد  •
 من جهات أخرى. عملاءال هاحصل عليالتي  قيم التمويل والقروضمعرفة  •
نسبة التمويلية، والأخذ في الحسبان  اومتطلباته هاوحجم اتتناسب قيمة التمويل مع طبيعة المشروعأن ت •

 .اتالمشروع تلك تمويل لاء فيمساهمة العم
وتوقيتاتها، مع مراعاة عملاء التمويل وشروط السداد مع التدفقات النقدية المتوقعة لل ةتناسب قيمأن ت •

 .عملاءالمعيشية لل حتياجاتالا

                                                
 .2015لسنة  111قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  (60)
 ئتماني بالنسبة لعمليات التخصيم.لاشتراك في نظام الاستعلام الا امع استثناء شركات التخصيم أو المرخص لها من الهيئة بممارسة نشاط التخصيم من  (61)
 .2016 /10 /16بتاريخ  123مجلس إدارة الهيئة رقم قرار  (62)
 .2016 /10 /16بتاريخ  123قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  (63)
 .2016 /10 /16بتاريخ  123قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  (64)
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 .عملاءم النشاط وسابقة تعامل الاحجأمراعاة التدرج في التمويل مع نمو  •
 .على السداد هميفوق طاقت تمويلاً  لاءل العميتجنب تحم •
 وجود أي ضمانات مقدمة. ومدى - توافرهاحال  في -ممولة أصول أي أو على  عملاءعلى ال التأمينمدى أهمية  •
، همبأي مبالغ تمويل تمنح ل تإيصالاأي على  لاءتوقيع العم استيفاءيتم في حالات التمويل النقدي مباشرة،  •

لكترونية المدفوعات الإمن خلال نظم مكاتب البريد أو  لدى أحد المصارف أو همأو بما يفيد التحويل لحساب
 .سموح بها من الهيئةالم الهاتفية أو

 العملاءأن يكون السداد نيابة عن  أو غير نقدي،تمويل أي  لعملاءفي حالات التمويل التي يتلقى بمقتضاها ا •
 بذلك. مبما يفيد قيامه عملاءالحصول على توقيع اليجب ، ()التأجير التمويلي، والسداد للموردين وغيرها

التأكد من قدرة العملاء على السداد وفي  هاخدمات تمويل جماعي، فعلي التمويل جهات ريوفالة تفي ح •
 المواعيد المقررة.

 (65)العملاء قبل إبرام عقود التمويلمع التمويل  جهاتجراءات التي يجب أن تتخذها الإ .ه
 اشفويً ، التأكد من فهم العملاء اتفاقيات التمويلقبل قيام العملاء بالتوقيع على التمويل  جهاتب العاملينعلى  •

مة المنتجات ءس أو غموض لديهم، والتأكد من ملاكافة الأحكام والشروط ووضوح كافة الأحكام وإزالة أي لب
 المالية. العملاء وقدرات حتياجاتلا والخدمات التمويلية

النماذج الخاصة بالشروط الأساسية للتمويل طلاعهم على اتفاقات التمويل إقرارات العملاء باأن تتضمن  •
 .(66)من تلك الإقرارات اهم نسخً استلامو 

دون تأثير على جودة  ،التأكد من قدرة العملاء على تحمل قيمة التمويل، وسداد دفعات التمويل الممنوحة •
 (67)حياتهم الأساسية. 

إيضاح أنواع التمويل المقدمة وقيمتها، وطبيعة النشاط والغرض من التمويل، وكذا مدد التمويل وتوقيتات  •
 والعملاء. التمويلجهات السداد، وأساليب وأماكن السداد في اتفاقات التمويل المبرمة بين 

لها العملاء، والخصومات، والتي تشمل تكلفة التمويل وغيرها من أي أعباء يتحم ،تكلفة التمويل يإيضاح إجمال •
 وأية رسوم أخرى مرتبطة بتقديم التمويل.

                                                
 489، وقرار رئيس الهيئة رقم 2016لسنة  16و  15، قراري 2016 /10 /16بتاريخ  123، وكذا قرار رقم 2015لسنة  111قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  (65)

 .2015لسنة 
 يجوز في حالة جهات التمويل متناهي الصغر أن يتم الاكتفاء بتوقيع العملاء على نموذج البيانات الرئيسية بالعقود. (66)
 .2016 /10 /16بتاريخ  123ورقم  2015لسنة  111قرارا مجلس إدارة الهيئة رقم  (67)
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والتي  ،والأنواع الأخرى من التمويل اخصمها من قيمة التمويل مقدمً  توضيح الفرق بين تكلفة التمويل التي تم •
بموجبها يتم احتساب تكلفة التمويل وسدادها مع كل قسط من أقساط التمويل، وتوضيح ما يترتب على كل 

 منهما في حالات السداد المبكر أو المعجل.
 حساب الفائدة في عقد التمويل.  طريقةالإفصاح عن  •
 ط. اإيضاح شروط ومقابل تأجيل سداد الأقس •
أي  بسداد -خرين في سداد أقساط التمويل )أصل قيمة التمويل وتكلفته(أي من العملاء المتأفي حال قيام  •

 المجنبة.التمويل  تكلفةسداد لوالباقي  ،المستحقالمبلغ من أصل قيمة التمويل هذا  حتسابا يتم أولاً مبلغ، 
 ؛تستطيع من خلالها الحصول على المعلومات الضرورية عن العملاء ،نظم معلومات جهات التمويلأن يكون لدى  •

 كل منهم. احتياجاتوتقديم العروض الملائمة حسب  ،هم من المنتجات والخدمات التمويليةاحتياجاتلتقدير 
 (68)وأية تكاليف إضافية قد تستحق نتيجة ذلك. ،وضوح شروط وآلية السداد المعجل للتمويل •
 تحصيل الأقساط وطرق سداد المديونيات.أن توضح للعملاء طرق  •
 جديدة؛  تمويلعلى طلبات  هممن خلال توقيع لاءمن العم اتالحصول على طلبيتم تمويل جديد، أي قبل منح  •

إلى  اتأو إضافة ملحق ةد تمويل جديدو التمويل توجب توقيع عق اتتفاقياكما أن أي زيادة أو تعديل في 
 لاء.الخاصة بالعم ةيالائتمان، وحينئذ يجب إعادة تقييم الجدارة ةد القائمو العق

يتم وأن  ،عن كل ما يتعلق بالمنتجات التمويلية المطلوبة لعملاءفصاح ليجب الإ، د التمويلو قبل إبرام عق •
 مثل:  التمويلية اتوالخدم اتبالأحكام والشروط الأساسية للمنتجتزويدهم 

د التمويل و إجراءات إنهاء عق .4إجراءات السداد المبكر  .3فترة سداد التمويل  .2 الإداريةالرسوم والتكاليف  .1
أي بند يحق  .7د و بموجب العق طرفوواجبات كل  اتالتزام .6إجراءات حق الانسحاب إن وجدت  .5
 اط قد يترتب عليهو د أو شر و أي قي .8بعد أخذ موافقة العملاء و  دو تعديله بعد سريان العق جهات التمويلل

 العملاء. وى اإجراءات التعامل مع شك .9 لاءا بمصلحة العمضررً 
إبلاغ  التمويل على جهةتمويلية، أو خدمات للحصول على منتجات  لاءعممقدم من الطلب في حال رفض  •

 .مضمونةال الاتصالب الرفض عن طريق وسائل اسببأ اتالطلب مقدمي
 وتوثيق ذلك. لاءتم الحصول على التمويل من العم هامن أجل تيض الاغر معرفة الأ •
 د التمويل. و بعد إبرام عق هاملحقات ةد التمويل وكافو تعاقد بنسخ من عقالف اطر أزويد كل ت •

                                                
 .2016بتاريخ لسنة  16، 15ة الهيئة رقم قرار مجلس إدار  (68)
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السابق  الائتمانومدى انتظامهم في سداد ، المالية ممن ملاءته للتحقق للعملاء ةيالائتمان تفحص السجلا •
الموافقة على ، بعد عملاءلل ةيالائتمانالمعلومات وتسجيل التمويل  ات، وتوثيق ذلك في ملفالحصول عليه

، وفق أحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ةيالائتمانالمعلومات  بتوفيرالمرخص لها  اتلدى الشرك التمويل
 .العملاءذات العلاقة، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع 

 (69)قبل منح التمويل -التمويل  جهاتلصالح  - التأمينقيد الرهن والضمانات و  .و

 تمويل الممنوح.لقيم ال اضمانً  -عملاءللقبل منح التمويل -الحصول على الضمانات الكافية  التمويل جهات من حق •

 (70)فيها. التمويل جهات تصرف كيفيةو  عملاءيقدمها ال إيضاح الضمانات التييجب  •
  جهاتلصالح ال وامن أصحاب المهن الحرة أن يؤمن عملاءعلى الأن تشترط  التمويل جهاتيحق ل •

  ؛التعثرأو العجز أو  الوفاةبسبب  سدادضد مخاطر عدم ال -التمويل  لعقودا طبقً  محقوقه بقيمة -
والعجز الكلى  ضد مخاطر الوفاة عملائهاتلتزم بالتأمين على الصغر  التمويل متناهي جهاتوفي حالة 

 (71).المستديم

 يجب أن تتضمن المعلومات المتعلقة بالضمانات الخاصة بالتمويل التالي: •
وتوثيقه بالشهر العقاري بالشكل الرسمي العام أو تفاق التمويل اعقد ثبات تاريخ إأطراف الاتفاق ب التزام −

 التصديق عليه بحسب الأحوال ووضع الصيغة التنفيذية عليه.
بخلاف قيد الرهن  ،ضمانات للتمويل التمويل جهاتبل فيها تقالبيانات التفصيلية البديلة في الحالات التي  −

 ت البديلة وقيمتها.على العقار أو رهن العقار الضامن مع تحديد نوع وشروط الضمانا
 ن و والمستفيد ،ومن يتحملها ،التأمينودورية سداد أقساط  وآلية - وجدتإن  -على العقار التأمينبيانات  −

 .احالة وقوع الخطر المغطى تأمينيً  في التأمينوثائق من 

 التمويلجهات يجب على  - لقيد الضمان على أصول منقولة -سجل الضمانات المنقولة  استخدامعند  −
ولا يجوز التصرف  ،صبحت قائمةأخطار عملائها بأن الضمانة إ -ستثناء شركات التمويل العقارى اب –

 هم بشأنها.اتالتزاملا بعد الرجوع للشركات الدائنة، وايضاح حقوقهم و إفيها 
                                                

 مبدأ خاص بالتمويل العقاري. -2015لسنة  111قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  (69)
 .2016 /10 /16بتاريخ  123قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  (70)
 .2019 /2 /7بتاريخ  15قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  (71)
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 (72)التمويل مع العملاء بعد إبرام عقود التمويل جهاتجراءات التي يجب أن تتخذها الإ .ز
تشمل كافة  ،اسنويً  (73)مرتين على الأقل كشوف حساب مكتوبة ودورية مجانًا أن يحصل العملاء على •

 وتعاملاتهم وأنواع الحسابات وأنواع عقود التمويل. حساباتهمتفاصيل 
، اتهماستحقاقغ التمويل، في أي وقت وقبل تاريخ لو جزء من مبأبتصفية كل  ،عملاءالسداد المعجل لليحق  •

  .د التمويلو للشروط المتفق عليها في عق وفقًامصروفات السداد المعجل  همنظير تحمل
 ، (74)في السداد المعجل خلال مدة لا تقل عن شهر رغبتهمالتمويل ب جهاتبإخطار  تالحالا تلكفي  عملاءويلتزم ال

ن يتم خفض القيم الإيجارية أريخ السداد المعجل، على وابسداد عوائد التمويل المستحقة حتى ت ن و يلتزم اكم
 طبقًاو  ،(75)د التمويلو المتبقية من عمر التمويل بنسبة مئوية متفق عليها بعق دالمتغيرة أو الأرباح عن المد

 التمويل. عقودب ةول السداد المرفقالجد
، بعد السداد المعجل لجزء من قيم التمويل، مع ضرورة إيضاح ةول السداد الجديداعن جد عملاءالإفصاح لل •

 .هميرات التي طرأت علييالتغ
تضمن تفيد السداد، على أن ت ةومختوم ةموقع تإيصالا همؤ إعطايجب  عملاءالعند تحصيل أي مبالغ من  •

 د موضوع التمويل.و م العقارقأو  ةغ المسدداليخ السداد والمبوار وت العملاء اءسمأ
التمويل لدى أحد البنوك أو أحد مكاتب الهيئة القومية للبريد  جهاتيجوز أن يتم السداد بالإيداع في حساب  •

أو بأي وسيلة  ،الموافق عليها من الهيئةالهاتفية و  الإلكترونيأو من خلال نظم الدفع  ،التحصيل يأو مسئول
 التمويل. عقودتم الاتفاق عليها في 

تعسفية أثناء جمع الأقساط أو مطالبات أن يقوم بأي ممارسات  ،وأي طرف ثالثالتمويل  جهاتيحظر على  •
 سداد الديون، ويجب أن ينص صراحة في عقود التمويل على طرق سداد الأقساط.

يجب أن يتم إخطار العملاء والحصول على موافقتهم في حالة وجود طرف ثالث مسئول عن جمع الأقساط  •
ات التي يجب أن بلاغ العملاء ببيانات الطرف الثالث والإجراءإوعند استخدام طرف ثالث يجب  ؛أو الديون 

 ستمروت ،ضافية ناتجة عن التعامل مع طرف ثالثإوجود شكاوى وأية مصروفات حالة  يتخذها العملاء في
 .خدمات التمويلية المقدمةلل بالنسبةجهة التمويل  مسئولية

                                                
 .2016 /10 /16بتاريخ  123، وقرار رقم 2015لسنة  111قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  (72)
 وفقا لما سبق إيضاحه فيما يتعلق بجهات التمويل متناهي الصغر. (73)
 .2016لسنة  15قرار مجلس إدارة الهيئة رقم وفقًا ل فيما عدا جهات التمويل متناهي الصغر والتي تلتزم بقبول طلبات عملائها بالسداد المعجل دون إخطار (74)
 لا يخص نشاط التمويل متناهي الصغر. (75)
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 حسن إدارة وحماية بيانات العملاء:في التمويل  جهاتواجبات  .ح
وكذلك عند حدوث أي تعديل في  ،بجميع البيانات المتعلقة بعقود التمويل (76)اإخطار العملاء مرتين سنويً  •

 (77)تلك البيانات، على أن يتضمن الإخطار الحد الأدنى من البيانات.

 مع قدراتهم المالية. متلاءأن تقدم للعملاء الخدمات والمنتجات التمويلية بما ي •

 . جهات التمويلعملاء إنشاء سجل خاص لقيد  •

سواء المستندات  ،مستندات المتعلقة به وبتعاملاتهبملف خاص لكل عميل يشمل كافة المراسلات وال الاحتفاظ •
مثل عقد التمويل وكذا المستندات المتعلقة بالاتفاق  ،الشخصية أو المستندات الخاصة بالتمويل الممنوح له

 .يالائتمان الاستعلامبما فيها تقرير 

بما يكفل لهم الحصول على أموالهم عن  ،على الأموال المقرضة التأمينالتمويل أن تشترط  جهاتيجوز ل •
ضد مخاطر عدم الوفاء بسبب وفاة العملاء أو المؤجرين  التأمينوكذا  ،باقي مدد العقود والأثمان المحددة لهم

 (78)أو عجزهم أو تعثرهم.

 نتهائهااء عقود التمويل أو الغإالتمويل عند  جهاتجراءات التي يجب أن تتخذها الإ .ط
عقود التمويل  انتهاءتفيد التمويل  جهاتيجب أن يحصل العملاء على مخالصات موقعة ومختومة بأختام من  •

 وغلق حساباتهم.

 

 

 

  

                                                
 يسرى في شأنه ما سبق إيضاحه بشأن جهات التمويل متناهي الصغر فيما يخص كشوف الحساب. (76)
 .2015لسنة  111قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  (77)
لسنة  148من قانون رقم  37أجير التمويلي، وكذا مادة في شأن الت 1992لسنة  95بشأن تعديل أحكام قانون  2001لسنة  16من قانون رقم  2 /10مادة  (78)

 بشأن التمويل العقاري. 2001
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 (79)المبدأ الثاني: السلوك والكفاءة المهنية
 بما يلي: ،التمويل في مجال السلوك والكفاءة المهنية جهاتتلتزم  .أ

عملهم بطرق مهنية ل العاملينبه، مع مراعاة أداء  لتزامالاوضع ميثاق مكتوب للسلوك المهني والتشديد على  •
 وأسلوب مسئول. 

مراعاة تطبيق اللوائح لقواعد السلوك المهني خاصة للعاملين بإدارة المبيعات والتسويق وخدمة العملاء ومتابعة  •
بنسخ من لوائح قواعد السلوك المهني وأخذ  عاملينتزويد اليجب و  ؛التحصيل وحسابات التمويل المتعثرة

 بها. لتزامالاإقرارات منهم ب
 موخدمة عملائه ملتنفيذ أعماله والمالية والتشغيلية والبشرية اللازمة الإداريةأخذ العناية اللازمة لتوفير الموارد  •

 بكل كفاءة ودون تأخير.
 (80)والكفاءات اللازمة لمزاولة النشاط. الإداريةالتمويل الخبرات  جهاتأن يتوافر لدى القائمين على إدارة  •
ة، تهام في أي جرائم مخلة بالشرف والأمانبحسن السير والسلوك، وعدم التورط أو الا لديها ن و العاملأن يتمتع  •

ملفاتهم من أي خلافات مع رؤسائهم بسبب عدم تنفيذ ا خلو ، وأيضً يأو سوء التصرف أو العسر المال
 .التزاممسئولياتهم الوظيفية بدقة و 

بالكفاءات المهنية، ويحصلوا على التدريبات اللازمة، وأن تكون لديهم الخبرات  لديها ن و عاملأن يتمتع ال •
 ختصاصاتهم الوظيفية على أكمل وجه.االلازمة التي تؤهلهم لمباشرة 

بما يمكنهم  ،من مسئولي المبيعات وخبراء التقييم العقاري بأعلى درجات الكفاءة والمهنية أن يتمتع الوسطاء •
 من ممارسة دورهم على أكمل وجه.

بها  الهيئة مرفقًا للقيد في جداول بطلبات اء التمويل العقاري ن ووسطخبراء التقييم والوكلاء العقاريو  أن يتقدم •
عند إخلال أي من  - للهيئةو  ؛ممارسة تلك الأنشطة قبل هم للشروط المطلوبةاستيفاءالمستندات التى تثبت 

ما تراه  اتخاذ -هم اتالتزاممن  يأب ي الوكلاء العقاريين أو وسطاء التمويل العقار أو  ي خبراء التقييم العقار 
 (81).و الشطب من سجلات القيد بالهيئةأنذار أو وقف مزاولة النشاط مثل الإ  ،ا من التدابيرمناسبً 

وذلك لما فيه  ،هم وتقديم خدماتهم بأعلى جودة وفي الوقت المناسباتالتزامبواجباتهم و  ن عاملو أن يقوم ال •
التمويل المسئول الأول عن حماية  جهاتحيث تعتبر  ؛ى طول امتداد العلاقة فيما بينهممصلحة العملاء عل

 مصالح عملائهم.

                                                
 .2016 /10 /16بتاريخ  123قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  (79)
 .1995لسنة  95مكرر/ د من قانون رقم  5مادة   (80)
 من قانون التمويل العقاري. 39و مادة  38مادة   (81)
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 : الآتيةقواعد السلوك المهنى يتعين مراعاة كما  .ب
 ؛معمله نكامأ، أو زيارة مأو أصدقائه مأو زملائه مأو جيرانه ينالمتعثر  لاءمع أقارب العم تتصالاا جراءإعند  •

للحفاظ  ؛أن يتم ذلك بمهنيةيتعين  - ينأو الضامن لاءبغرض طلب أو نقل المعلومات حول الملاءة المالية للعم
 .على سمعة العملاء

 والخدماتالمنتجات صعوبة وتعقيدات  اللازمة التي تتناسب مع اتالمؤهلات والكفاء لعاملين علىا حصول •
 المقدمة للعملاء. التمويلية

 تي:وي العلاقة بالعملاء يتمتعون بالآمن ذ العاملينالتأكد من أن  •
 على تقديم الخدمات المنوطة بهم. درةالقيام بأداء مهامهم بكفاءة وفعالية ومهنية وق −
 في جميع الأوقات. رتقبينتباع السلوكيات الجيدة والتعامل بمهنية عند خدمة العملاء الحاليين أو العملاء المإ −
 حتى يتسنى لهم مساعدة العملاء. ؛الإلمام الكامل بأفضل الممارسات المهنية −
من خلال إلحاقهم  ،على التأهيل المهني المطلوب والإيفاء بمتطلبات الكفاءة العاملينالتأكد من حصول  •

 لتعامل مع العملاء.لبرامج متخصصة للحصول على الشهادات المهنية التي تؤهلهم ب
 .هماتاستثمار و  همقد يلحق بأموال احتيالالعمل على حماية ممتلكات العملاء من أي أخطار أو نصب أو  •
نزاعات من ن كانت هناك إو حتى  ،شعارات أو بيانات أو كشوف متعلقة بحسابهمإضرورة تزويد العملاء بأية  •

 نوع.  أي
 والرشوة والعمولات والهدايا.  حتياللبنود الا اواضحً  اتعريفً  تضمين الميثاق المهني •
خلال الإ، دون مورغباته لاءالعم احتياجاتالتنافس في تقديم أفضل المنتجات والخدمات والأسعار بما يلبي  •

 بما تقتضيه الأنظمة واللوائح في هذا الشأن.
سياسة مكتوبة وواضحة ومعتمدة من مجلس الإدارة بشأن تعارض المصالح،  التمويل جهاتأن يكون لدى  •

وفعال للتأكد من  والعمل بشكل مستمر ،التعامل العادل مع كافة العملاء وتحديد الإجراءات اللازمة لضمان
 رض المصالح.كفاية الإجراءات المتبعة والسياسات المطبقة في كشف الحالات المحتملة لتعا

أي أثر محتمل  التعارض، وكان لهذا ى ف أخر اطر أوأي  التمويل جهاتحدوث تعارض للمصالح بين  حالةفي  •
لما تقتضيه الأنظمة واللوائح والتعليمات  وفقًا تعارض المصالح،عن  ملاءالإفصاح للع ، ينبغيملاءعلى الع

 ذات العلاقة.
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التمويل لتجنب تعارض  جهاتأن تكون هناك سياسات وإجراءات واضحة موضوعة من قبل الإدارة العليا ل •
والمرتبطة فقط  ،المخصصة للموظفين أو الوسطاء المكافآتنظم المرتبات و  بسببوالتي قد تنشأ  ،المصالح

 تمويل للعملاء الحاليين والمرتقبين. بزيادة عدد وقيمة ال
لشكاوى عن سوء معاملة العملاء بلاغ عن المخالفات الأخلاقية للعاملين وكيفية تقديم تلك اتوفير آلية للإ •

 التمويل. جهاتدارة العليا بللإ

 :تيئح قواعد السلوك المهني الآواويجب أن تحظر ل .ج

مغلفات مكتوب على ظاهرها كلمات تشير إلى أنها تحتوي على  استخدامب ينالمتعثر  ملاءالتواصل مع الع •
 معلومات لتحصيل الديون.

 والقيم المهنية. ، وتضارب المصالحلاءلسرية معلومات العم اتأي تجاوز  •
قد يقع على العملاء نتيجة الذي  لمنع الضرر ؛مع وسطاء غير رسميين العاملين لديهاالتمويل و  جهاتتعامل  •

 ت. مثل هذه التعاملا
بما قد يضر بمصالح  ،العاملة بالسوق  جهاتنتقال بين اللعملائهم حال الا جهات التمويلستقطاب العاملين با •

 .التمويل جهاتلوكذا يؤثر على سلامة المراكز المالية  ،العملاء وقدراتهم على السداد

 المبدأ الثالث: العدالة وعدم التمييز بين العملاء
 بما يلي:في مجال العدالة وعدم التمييز بين العملاء التمويل  جهاتتلتزم 
الوفاء  التمويل جهاتبأمانة وعدل وإنصاف مع العملاء في جميع مراحل العلاقة بينهم، كما يجب على  ملعال .أ

 بالعقود المبرمة وبالأنظمة واللوائح والقوانين والتعليمات الصادرة. اتلتزامالاب
ل م وكبار السن وذوي  ،لعملاء بشكل عاماوالاهتمام الخاص ببذل العناية  .ب ولاسيما محدودي الدخل والع 

 الخاصة من الجنسين.  حتياجاتالا
 ( بسبب العرق أو الجنس أو الدين.رتقبينعدم التمييز أو التفضيل في التعامل بين عملائها )الحاليين أو الم .ج
 عملاءينبغي أن يكون لل كما ؛مالية بأخرى  تتقييد أي معاملاأو  قتراناالقيام بأي ممارسات من شأنها عدم  .د

أي نص في العقود يخالف أو يقيد أي حق  ، ويكون باطلاً ا بدون ممارسة أي ضغوطدائمً  الاختيارحرية 
 للعملاء بنص القانون. 
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 خر. لآبعض العملاء دون البعض اأي غموض أو التباس يرد في أي بند من بنود عقود التمويل يفسر لصالح  .ه

 لا يجوز ممارسة أي ضغوط أو إكراه أو تمييز أثناء سريان عقود التمويل. .و

يجب التعاقدية، وكذلك  مبواجباته لتزامالابشكل جيد وباحترام حتى عند التأخير في  عملاءتزام بمعاملة اللالا .ز
، وكذلك التأكيد االفساد وتصحيحهحالات تواجد الضمانات الملائمة لتتبع أن تراعي  على شركات التمويل

 للأقساط أو المتأخرات. (82)وبالأخص خلال عمليات التحصيل ،معلى حسن التعامل من قبل موظفيه
 ،سياسات ربط المنتجات التمويلية بعضها ببعض إلىالتمويل اللجوء  جهاتلدى  المبيعات سؤليعلى م يحظر .ح

تعاقدات  يكون لديها والتيالتمويل،  جهةصول على التمويل من مثل ربط شراء وثائق تأمين من شركة معينة للح
  ؛لتقليص المنافسة في السوق  يوقد يؤد ،مما يحد من اختيارات العملاء ،التأمينتفاقات تجارية سارية مع شركة اأو 

 الاختياروأن يكون لدى العملاء حق  ،عن المنتجات المرتبطةقبل التعاقد عملاء الإفصاح لللذلك يجب أن يتم 
 . (شراء الوثائق من أي شركة تأمين أخرى في السوق  ،في هذا المثال) يللمنتج الثان

والإلحاح  الاتصالمثل  ،إلى الممارسات الخاطئةالتمويل اللجوء  جهاتفي  المبيعات سئوليعلى م يحظر .ط
فراد من خاصة الأ ،خطورة فرط الاستدانةمما قد يعرض العملاء ل ؛بدون رغبتهم عملاء جددتقديم قروض لل

 المالية. تهمنتيجة لقلة ثقاف ؛ذوي الدخول المنخفضة

 عمل أيام ثلاثة تتجاوز لا فترة ذلك في وأن يتم ،نهاء التعاقد المبرم معهمإ في العملاءأن تستجيب لطلب  .ي
يسهل عملية انتقال حسابات العملاء  ، ممالغلق حساباتهم لديها المطلوبة الإجراءات كافة العملاء بعد استيفاء

 .لشركات أخرى منافسة بدون تعطيل أو تسويف -هم غبتلر  اطبقً  -

في حالة تعذر تقديم المنتجات أو الخدمات التمويلية للعملاء، يحق للعملاء معرفة أسباب الرفض، كما يحق  .ك
 التمويل. جهاتستعادة المستندات الأصلية التي قدموها لالهم 
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 (83)المبدأ الرابع: حماية خصوصية وسرية حسابات وبيانات العملاء
 بما يلي:في مجال حماية خصوصية وسرية حسابات وبيانات العملاء التمويل  جهاتتلتزم 
حترام خصوصية تلك ا، وينبغي ات العملاء وأن يتم تحديثها دوريً ا بقاعدة معلومات وبياناأن تحتفظ لديها دائمً  .أ

 ة.لييو متالأو البيانات سواء الشخصية أو المالية 

ها إلا لأغراض مهنية محددة استخدامحماية بيانات وحسابات العملاء الشخصية والمالية والتمويلية، وعدم  .ب
 تي:، باستثناء الآعملاءونظامية وعدم الكشف عنها إلا بموافقة ال

القوانين مثل حكم قضائي أو أمر تفرضه عندما يقتضي الأمر الكشف عن تلك المعلومات بأمر إلزامي  −
 النائب العام.من 

 .كتابيًا ينأو المستفيد لاءعندما يتم الكشف عن المعلومات بموافقة العم −

لحماية  ؛كافة التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة اتخاذو الإجراءات المناسبة وتفعيل الأنظمة الرقابية  اتخاذ .ج
 ي، وحمايتها عند التعامل مع أواكتشاف ومعالجة التجاوزات التي حدثت أو المتوقع حدوثها ،بيانات العملاء

 طرف ثالث بشكل مباشر أو غير مباشر.

الإئتماني والتصنيف  يالائتمان الاستعلاملحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي تحصل عليها من جهة ا .د
 (84)ها في الأغراض المتعلقة بمنح التمويل.استخدامقتصار اوالتعهد ب

أو أي وسيلة اتصال أخرى،  الإلكترونيلأكثر من عميل عن طريق البريد  اتأو إشعار  اتعند إرسال إعلان .ه
 على معلومات شخصية تخص عملاء آخرين. ةالمرسل اتالإشعار  احتواءالتمويل من عدم  جهات أن تتحقق

ن بيانات ذج المحافظة على السرية بشأاالتمويل، الدائمين أو المؤقتين، التوقيع على نم جهاتب العاملينعلى  .و
واقتصارها  ،لمالية للعملاء ومنع الدخول عليهاا وأالمعلومات الشخصية عن والتأكد من عدم كشفهم  ،العملاء

 سواء أثناء العمل أو بعد تركهم لوظائفهم. ،على الأشخاص المخولين فقط

 ،قواعد بيانات العملاء لحماية ؛الحديثة االتكنولوجي استخدامالإجراءات المناسبة وتفعيل الأنظمة الرقابية و  اتخاذ .ز
 واكتشاف ومعالجة التجاوزات التي حدثت أو المتوقع حدوثها.

                                                
 .2016 /10 /16بتاريخ  123قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  (83)
 .2016 /10 /16بتاريخ  123قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  (84)



 

 
 
 

114 

أو  حتيالتطبيق الحد الأقصى من التدابير والإجراءات الأمنية لرقابة عمليات التمويل وحمايتها من الا .ح
 مشروع.الغير  ستخدامالا

وتوفير أحدث  ،اكافة التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لحماية المعلومات المتبادلة مع العملاء إلكترونيً  اتخاذ .ط
 . الإلكترونيالتقنيات والبرامج لضمان حماية وسلامة عمليات الدفع 

 لكترونية.إالتي قد يتعرض لها العملاء نتيجة تقديم المنتجات والخدمات التمويلية بوسائل  دارة كافة المخاطرإ .ي
عمليات  أو التمويل جهات لاء بسبب وقوع خلل في الأنظمة لدىأو خسائر قد تلحق بالعم تحمل أية أضرار .ك

 ب العملاء.بخلاف ما وقع نتيجة لتقصير من جان ،سبب كان ختراق التي قد تحدث لأيحتيال أو الاالا

 العملاء المبدأ الخامس: تسوية النزاعات ومعالجة شكاوى 
 بما يلي:في مجال تسوية النزاعات ومعالجة شكاوى العملاء التمويل  جهاتتلتزم 

  االتعامل مع الشكاوى داخليً  .أ
لتقديم شكواهم، تتسم بالفعالية والعدالة والوضوح، ويمكن من خلالها متابعة  ينآلية مناسبة للمستثمر  توفير •

 ا للأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من الهيئة والجهات ذات العلاقة.وفقً  ،ومعالجة الشكاوى دون تأخير

 وى.اها في سبيل فحص الشكاتخاذإخطار العملاء بالإجراءات التي تم  •

 وى.اتودع فيه كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالشك مإليهوى ترد اإنشاء ملف لفحص أي شك •
ا من تاريخ ورود ن يتم البت فيها بحد أقصى ثلاثين يومً أتسوية الشكاوى بكل نزاهة وعدل ودون تمييز، و  •

 .ارار إما بالقبول أو بالرفض مسببً وى، ويصدر القاالشك
الرفض سواء كان  ،وى االهيئة بأسباب رفض الشكلتفتيش( بالإدارات المختصة )الفحص والامتثال واأن تخطر  •

 .نا لطلبات الشاكيا أو جزئيً كليً 

دارة الإإلى  متوجيهه فيجبالتسوية التي تم إجراؤها، ب لاءإذا لم يقبل العمو  ،شرح إجراءات تقديم الشكاوى  •
 .بالهيئة مختصةال
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 جهات التمويلقع ا، وإدراجها على مو اعملائهلتقديم الشكاوى في مكان معلوم لكافة  (85)توفير وحدة  •
الحصول عليها مكتوبة، ويجب في للعملاء في حال رغبتهم الشكوى  ىمن الرد علوتوفير نسخ  ،ةالإلكتروني

 اءأو الوسط جهاتضح الإجراءات التي تقوم بها الة تو تفصيلي اتبيان ةالإلكترونيجهات القع اتضمن مو تأن 
وى حال عدم التوصل لحل افي التقدم للهيئة بالشك لاء، مع توضيح أحقية العملاءوى للعمافي حالة وجود شك

 (86)وى.اصحاب الشكأ ييرض

 القيام بالتالي:يتعين شكاوى العملاء  يعند تلق •

 وى.االشك استلامة بيكتابال تالإقرار  −
 المقدمة.وى المتابعة الشك الاتصالجع ابمر  لاءتزويد العم −
 وى المقدمة منهم.اإبلاغ العملاء بما تم في الشك −
 وى.اللشك مهاستلاما من تاريخ يومً  30تسوية الشكاوى بشكل سريع وعادل وخلال مدة لا تتجاوز  −
 اتوأي تعويض ،وتوضيح الأسباب الداعية لذلك ،بقبول الشكوى أو رفضها اخطيً  لاءعملل اتإشعار رسال إ −

 .لاءعلى العم ةالمعروض اتفي قيم التعويض ختلافوتوضيح أسباب الا ،لاءعمال ة علىمعروض

 االتعامل مع الشكاوى خارجيً  .ب
  ،التمويل جهات، إذا لم يوافق العملاء على النتائج النهائية التي اتخذتها إدارة الشكاوى ببخلاف ما تقدم •

والتي  ،مراكز التحكيم لتسوية النزاعات المالية :لوسائل أخرى مثلاللجوء أو  ،اللجوء إلى الهيئة عملاءيحق لل
 عليها في العقود المبرمة أو في القانون المنظم للنشاط. ايجب أن يكون منصوصً 

 الأطراف.للفصل في أي نزاع ينشأ بين  ؛قضاءللعملاء الحق في اللجوء لل ،والأوقات وفي جميع الأحوال •

  

                                                
يضاح ذلك للعملاء بشكل واضح فى إتم فيما يخص جهات التمويل متناهي الصغر، ي عد فرع التمويل والمركز الرئيسي لجهة التمويل وحدة تقديم الشكاوى، وي (85)

رسال تقارير إهة الفروع، مع ضمان توفير وسيلة إلكترونية للعملاء مثل البريد الإلكترونى/الفاكس أو خط ساخن وما شابه لتقديم الشكاوى. ويتوجب على الج
 جراءات. إأشهر للهيئة متضمنة ما تم اتخاذه بشأنها من  6كل 

 بشأن ضوابط المواقع الإلكترونية لشركات ووسطاء التأمين أو إعادة التأمين على شبكة المعلومات الدولية لتقديم خدمات أفضل. 2016لسنة  805قرار رقم  (86)
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 والتعويضاتالمبدأ السادس: سبل الضمانات 
 التمويل: جهاتو إفلاس العملاء يجب على أفي حالات تعثر  .أ

 وبفترة وافية لتجنب فرط الاستدانة والتعثر. إخطار العملاء مسبقًا •
 تقديم مشورة للعملاء المتعثرين أو على وشك الإفلاس. •
بالحالات التي ينطبق عليها  همتعريفو  ،وفي الوقت المناسب ودون تأخيرا إخطار العملاء المتعثرين كتابيً  •

 ه من إجراءات في حالة تعثرهم وتبعيات تعثرهم.اتخاذما سيتم و  ،الإفلاس
 :(87)للعملاء المتعثرينما يأتي تاحة إ •

 التمويل عند إعلانهم الإفلاس. جهاتلتماس لاتقديم  -
 تفاق لجدولة الديون.اتقديم طلب  -
 تقديم طلب إفلاس.  -
إعادة بشأن الموافقة على  ،2018لسنة  11ا لمتطلبات قانون رقم وفقً  طوعًااختيار إعلان الإفلاس  -

 فلاس. والإ الهيكلة والصلح الواقي
 استبعاد بعض الأصول اللازمة للحياة الأساسية الشخصية للعملاء المفلسين من إعلان التفليسة. -
وغير المنطقية )ما لم يكن  عند إعلان إفلاس العملاء المتعثرين، يتم حمايتهم من الجزاءات الجنائية -

 تدليس(.  غش أو أو احتيالهناك عمليات بها 
على أسباب منطقية تنهي تلك الحالة وبعد  بناءً  ،إنهاء حالة الإفلاس وكافة المتعلقات الخاصة بالديون  -

 فترة محددة.
المقترضين المفلسين بخيارات /مسئولة عن إدارة ديون المستثمرينفي حالات إعلان التفليسة، تخطر الجهة ال •

 معالجة الديون والإجراءات المتبعة لإنهاء حالات التفليسة.
 ا.ليها مسبقً إالضمانات المرهونة والمشار لى إفي جميع حالات تعثر العملاء، يتم اللجوء أولًا  •

                                                
ا تسري فقط فلاس على عملاء التمويل الجماعى. وعند سريانها على عملاء التمويل الفردي، فإنهفيما يخص جهات التمويل متناهي الصغر لا تسرى مواد الإ (87)

دون شركات  -بالنسبة للعميل الذي يمارس نشاطه الاقتصادي محل التمويل بشكل موثق رسميًا، وفقًا للقوانين ذات العلاقة بنشاطه، سواء كشخص اعتبارى 
 17رة الصادر بالقانون رقم ( من قانون التجا10أو كشخص طبيعي، شريطة أن تنطبق عليه شروط التاجر، وفقًا للتعريف الوارد فى المادة ) -المحاصة 

 . 1999لسنة 
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 التمويل جهاتهامة تخص عملاء  اتلتزاما .ب
 تقديم المعلومات الصدق عند •

عن تقديم أي معلومات  الامتناع، و التمويل جهاتم المعلومات الكاملة والدقيقة عند تعبئة أي نماذج تطلبها يقدت
 مضللة أو خاطئة أو غير مكتملة أو عدم الإفصاح عن المعلومات الهامة أو الجوهرية.

 التمويل جهاتقدمها تبدقة كافة المعلومات التي  القراءة •
 اتالخدمات و على المنتج هممقابل حصول همالمترتبة علي اتلتزامالاكاملة بشأن الالتفاصيل  العملاء يتم تسليم
 هملها بشكل واضح وقدرت همتأكد من فهمالو  ،اتلتزامالاطلاع على تلك الاويجب على العملاء ، التمويلية

 بها. لتزامالاعلى 
 سئلةالطرح  •

التمويل،  جهاتد التمويل أو أي مستندات أخرى مقدمة من قبل و في حال عدم وضوح أي بند أو شرط في عق
الإجابة على  نموظفيالويجب على  ؛جهاتعنها وطرح الأسئلة على موظفي ال الاستفسارلاء فإنه يحق للعم

 .ةالمناسبات القرار  اتخاذعلى لاء واضح يساعد العمو تلك الأسئلة بأسلوب مهني 
 د التمويل و تأكد من بيانات عقال •

ومن ذلك على سبيل  ،دو التمويل تشمل كافة محتويات العق عقودتأكد من أن نسخ يجب على العملاء ال
وتشمل  ،د التمويلو وعق يةالسنو الفوائد  ت أسعارلغ التمويل ومعدلاابيانات الشخصية ومبال، المثال لا الحصر

 وغيرها. ول السداد والإقرارات المرفقة اكذلك كافة ملحقات العقد كجد
 وى امعرفة كيفية تقديم الشك •

ة ر الزمني لموافااوى والإطابشأن آلية تقديم الشك ،المعلومات والبيانات اللازمة التمويل جهاتتوفر يجب أن 
 العملاء بنتائج الشكاوى؛

 ؛ابعاتهاوى ومتالتقديم الشك الاتصالعلى أرقام وعناوين  همتأكد من حصولال يجب على العملاءو 
التمويل  جهاتب وى إلى المستويات العليااتلك الخدمات ومعرفة كيفية رفع الشك استخدام على العملاءويجب 

 عند الضرورة.
 بموجب الحكام والشروط ةالتمويليات والخدمات المنتج استخدام •

، وذلك بعد بهمللأحكام والشروط المرتبطة  وفقًاإلا  ةالتمويليالخدمات ات و المنتجالعملاء ستخدم يلا يجب أ
 التأكد من فهمها بشكل كامل.
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 عدم التعرض للمخاطر •
التمويل  جهاتعلى فيجب  ،تحتوي بعض المنتجات والخدمات التمويلية على مستويات متفاوتة من المخاطر

 ؛بوضوح للعملاءشرحها 
الخدمات و  تلك المنتجات مخاطر عند الشعور أنخدمات تمويلية أي منتجات و بشراء  يقوم العملاءلا ويجب أ

 المالي. همم مع وضعءلاتلا تالتمويلية 
 العملاء احتياجاتالخدمات الملائمة مع للحصول على المنتجات و  اتم طلبيقدت •

متها ءالتأكد من ملا همعلي جب، يات التمويليةوالخدم اتالحصول على المنتج اتطلب العملاء ميعند تقد
 أن وأن يدرك العملاء، الممولة المالية مع كافة الجهات همتزاماتالالإفصاح عن كافة يتم  أن، و همحتياجاتلا

 .يةتمويلات الالخدمو  اتالمترتبة بعد الحصول على المنتج اتلتزامالافي الوفاء ب همعلى قدرتتعتمد  تهماقرار 
 غير نظامية اتإجراءفي حال وجود أي التمويل  جهاتغ إبلا •

 اتالخدمو  اتللقوانين واللوائح تمس المنتجوغير نظامية أي إجراءات مخالفة  العملاء وجود فافي حال اكتش
الإجراءات السليمة  اتخاذمع مراعاة  ،التمويل بذلك على الفور جهاتإبلاغ  يجب عليهم، همالمقدمة لالتمويلية 

 .إلى الهيئة ى و االتقدم بشك هميحق ل، فإنه جهاتخرى، وفي حال عدم تجاوب الالأ
 في حال مواجهات أي صعوبات مالية التمويل  جهات ةر استشا •

أي  ةواجهمفي حال  الاستشارةمعها لطلب  ون تعامليالتمويل التي  جهاتتحدث مع يجب على العملاء ال
مناقشة  واستطيعيحتى  ؛ةالتمويلي اتوالخدم اتالمنتج اتالتزامعلى تحمل  تهمقدر  عدم أوصعوبات مالية، 

 المالي. همالخيارات المتاحة بما يتناسب مع وضع
 تحديث المعلومات  •

، بحيث يتم التحديث بشكل دوري، الاتصالالشخصية بما فيها بيانات  همتحديث بيانات لى العملاءينبغي ع
  ذلك؛ التمويل جهاتوعندما تطلب 

الشخصية ولا سيما الجوهرية منها قد يؤدي إلى نشوء  همتحديث بياناتعدم أن  العملاءدرك يوينبغي أن 
 .همأو ضياع حقوق هممسئولية علي

 الاتصالوسائل  •
الخاصة  الاتصال( وأرقام الإلكترونيعنوان البريد )البريد العادي/ أو البريد  واتخدميجب على العملاء أن يس

عناوين أخرى لا  استخداميجوز لا و معها،  ون تعامليالتي التمويل  جهات همطلبها منت ماعند هم وتقديمهاب
 الشخصية. همفشاء معلوماتلإ منعًاالأصدقاء أو الأقارب، هم مثل تخص
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 الوكالة العامة  •
المالية،  همص لإنجاز تعاملاتاشخألأي  ةعامال تتوكيلاالإصدار  دعن ينحذر يجب على العملاء أن يكونوا 

 ومن يطلع عليها. المالية هملتصرف في شئوناعطى صلاحية لمن ت   أن يعلموا جيدًاو 

 غةفار الغير المكتملة أو  (ماراتالاست)على نماذج  عدم التوقيع •
للتوقيع عليها،  همع والأرقام المطلوبة في النماذج المقدمة ليتأكد من اكتمال كافة المواضيجب على العملاء ال

 .ةأو غير مكتمل ةذج فارغابالتوقيع على أي نم وامو قيلا أو 

 مراجعة جميع المعلومات والبيانات •
أي ها في النماذج لضمان صحة المعلومات وعدم وجود و مراجعة جميع المعلومات التي سجل جب على العملاءي

 ذج.االنم ياتالموافقة على محتو ذج يعني اعلى النم همأن التوقيع الخاص ب واعلمن يأخطاء في البيانات المدونة، وأ

 أو المالية الشخصية همح عن معلوماتافصالإ عدم •
التمويل  جهاتخر غير آح عن أي معلومات شخصية أو مالية لأي طرف افصيجب على العملاء عدم الإ

 وتحت أي ظرف من الظروف.
 تمويليةال اتالخدمو  اتالتمويل عن أي معلومات ذات صلة بالمنتج جهاتلالإفصاح على العملاء يتعين 

 لها. ون تعرضيوتقييم المخاطر التي قد مالية ال هماحتياجاتالمطلوبة، والمعلومات الضرورية لتحديد 

 والمستندات الموقعة من العقود في الحصول على نسخأحقية العملاء  •
 الاحتفاظو التمويل  جهاتعلى نسخ من العقود والمستندات الموقعة مع  هممن حصول تأكدال جب على العملاءي

 . ةمنآكن امأبها في 
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 اا ـامـخت
 

بإصدار الهيئة لدليل حماية المتعاملين مع الأسواق المالية غير المصرفية تكون الهيئة قد قطعت شوطاً كبيراً في مجال 
الهيئة لإطلاق صناديق حماية للمتعاملين في القطاعات المختلفة المختصة حماية المتعاملين وذلك بالتوازي مع سعي 

بالخدمات المالية غير المصرفية، على غرار صندوق حماية المستثمر الخاص بسوق رأس المال، كل ذلك يأتي في 
 مستوياتإطار المحور السادس من استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية والخاص بتطوير 

 المتعاملين. حقوق  وحماية الرقابية القدرات وتعزيز الحوكمة
والخاصة ، 2019لسنة ( 4)( و3ت مجلس إدارة الهيئة أرقام )بالإضافة إلى ذلك فقد شهدت بداية هذا العام صدور قرارا

لتفعيل الصندوق وبداية بتشكيل مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين، 
نشاطه، كإنجاز استراتيجي هام يأتي في ذات الإطار الخاص بحماية المتعاملين، وتكون الهيئة قد أنجزت ما يخص 

 مين في هذا الشأن.أقطاع الت
، نتطلع إلى استكمال منظومة صناديق حماية المتعاملين في بقية الأسواق المالية غير 2019ونحن نستشرف عام 

إستكمال أدلة الحوكمة وقواعد الإدارة الرشيدة لكافة الأسواق المالية  ىطلب ذلك، بالإضافة التتقد والتي فية المصر 
 غير المصرفية لإنجاز استراتيجية الهيئة في هذا الشأن.

 




